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هدإء  إ 
  :العمل المتواضع أهدي هذا  

رحمة اللّه عليه "أبي"روح الطاهرة الإلى             

أطال اللّه في عمرها الغالية "أمي"بشوق وبفارغ الصبر  إلى من انتظرت هذه اللحظة        

  زوجاتهم و أولادهمو  إلى إخوتي                   

وكل أفراد عائلتي  أخواتي إلى                           

    .يقاتيصد أع  إلى

صبرينة 

 

خي الع ي  الذي أتضرع إلى اللّه تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه  إلى أ  
والدي الكريمين أطال اللّه في عمرهماإلى   

 إلى إخوتي إلياس، مراد، شريف

إلى أختي الع ي ة سهام        

  .الأقارب والأصدقاء خاصة نسرين إلى كل

      كاتية



مة شكرـكل  

سبحانه الشكر له و  تعالى الحمد للّه  

  أن تفضّل علينا بالتّوفيق لإتمام هذا العمل 

للأستاذ الدكتور فائق التقديرأن نتوجّه بالشّكر الج يل و  يشرّفنا  

"زوايمية رشيد "   

نصائحه القيّمة طول مراحل إعدادها كل ى هذه المذكّرة وعلى  لتفضّله بقبول الاشراف عل  

 ج اه اللّه خيرا على حسن تواضعه

 دون أن ننسى تقديم الشّكر إلى كل من له فضل في تعليمنا
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ي على القطاع العام قتصادي للدولة الجزائرية في ظل سياسة التخطيط المركز النشاط الا اعتمد      
قتصادية سواء الإنتاجية أو التوزيعية، إذ طريق تدخلها في جميع الأنشطة الا ذلك عنبصفة كلية، و 

مبادرة الفردية منعدمة، فكما قتصادي بحيث أصبحت الالمراقب للحقل الاضابط، المسير و التعد هي 
ممثل في آن واحد في اللدولة تلعب دور كاتب السيناريو والمخرج و ا: "الأستاذ زوايمية عبر عن ذلك

 .1"مسرحية التنمية
الوطنية فكان يعتمد ن السوق النفطي، أما تموي لموارد المالية الخارجية على الريعتركزت ا فقد      

قتصاديين عدام المنافسة بين المتعاملين الاالمنتوجات المستوردة، فنتج عن هذا الوضع انعلى المواد و 
أزمة  الذي انجرّ عنه 6891نخفاض أسعار البترول في سنة ا إضافة إلى ،كونهم تابعين للقطاع العام

 الثقافية للدولة بحيث غرقجتماعية، السياسية و الالى كل الجوانب امتدت آثارها إ ،قتصادية حادةا
 . الخارجيةالوطني في المديونية الداخلية و  قتصادالا

ا ذلك بالتخلي عن صفتهر إلى القيام بإصلاحات قانونية واقتصادية جذرية، و مما دفع بالجزائ      
الإنسحاب التدريجي  سوق، عن طريقالبدء في تبني نظام إقتصاد الكدولة متدخلة إلى دولة ضابطة و 

ستثمار ، التخطيط، التجارة الخارجية، الاإعادة النظر في أسلوب التسييربالتالي  ،قتصاديمن الحقل الا
زالة الاخاص و ال  .لمبادرة الخاصةذلك بفتح المجال أمام احتكار و ا 

ثر ذلك صدرتو        عشرية  نثمانينات والنصف الأول ممن نهاية ال اإبتداء ،عدة نصوص قانونية ا 
عدها ب ليتمّ  ،68992 طار تشريعي لإستقلالية المؤسسات العمومية في سنةالتسعينات، أولها تبني إ

  ،3الصّناعةبتكريس مبدأ حرّية التجارة و  6881تأكيد هذا التّوجّه الجديد صراحة بموجب دستور 

                                  
1
- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p. 16.  
قتصاديّة، التّوجيهي للمؤسسات العمومية الا ، يتضمن القانون6899جانفي سنة  62ي مؤرخ ف 16-99قانون رقم  - 2

 .(ملغى جزئيا) 6899 جانفي 61صادر في ، 12 ددع ج ج ج ر
، المنشور بموجب المرسوم 6881من دستور الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية لسنة  13أنظر المادة  3-

، 6881 ديسمبر 19صادر في ، 31 ددع ج ج ، ج ر6881ديسمبر سنة  13المؤرّخ في  819-81الرّئاسي رقم 
أفريل سنة  68صادر في ، 22 ددع ج ج ، ج ر2112أفريل سنة  61 المؤرّخ في 11-12م بالقانون رقم المتمّ 

 61صادر في ، 11 ددع ج ج ر، ج 2119سنة  نوفمبر 62 المؤرّخ في 68-19القانون رقم موجب معدّل ب، ال2112
 .2119 نوفمبر
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ركيزة لتفعيل الإصلاحات دية و قتصاة كمبدأ أساسي لتنظيم الحياة الامبدأ المنافسة الحرّ  اعتمادو 
ستثمار وحريّة الدّخول في لتنّظيمية التي تحدّ من حريّة الااادية بإزالة العوائق التشريعية و قتصالا

     رقم الأمربإصدار  ينظّم العمل التنّافسي بمبادرة السّلطات العامة ذلك بوضع إطار قانونيالسّوق، و 
 في الجزائر فقد العام ن فروع القانونكفرع جديد م يعتبر إذ 4المنافسة يتضمن قانون الذي 82-11
الذي اعترف ضمنيا  5أسس المنافسة بصفة صريحة بدل التّشريع القديم المتعلّق بالأسعار لتكريس جاء

 .بحرّية المنافسة بنصّه على قمع كل ممارسة تجارية تتعارض مع المنافسة
المتعلّق  11-11 رقم أنّه ألغي بموجب الأمر نّقلة التّي جسّدها هذا الأمر إلاّ لكن رغم ال      

، بحيث كرس قواعد ت النّص الأوّلحيث جاء هذا الأخير لتغطية النّقائص التي إكتنف 6بالمنافسة
، كما جاء لتوسيع وعة والنزيهةشر مباحترامها حفاظا على المنافسة ال قانونية تلزم الأعوان الاقتصاديين

الجدير بالذكر أنّه من بين الدوافع الرّئيسية التي أدّت ة الاقتصادية، و سي للأسواق والأنشطالطابع التناف
المتعلّق بالمنافسة هو فصل القواعد المتعلقة  11-82 رقم بالمشرّع الجزائري إلى إعادة صياغة الأمر

أنه بعد خمس  ، إلاّ بتفريد قانون خاص لكل شق منهما ،بالتي ترتبط بالممارسات التجارية 7بالمنافسة
كما عدل   21198جوان سنة  22تعديلات بموجب قانون  11-11 رقم وات أدخلت على الأمرسن

                                  
 فيفري 22ادر في ، ص18 ددع ج ج علّق بالمنافسة، ج ر، يت6882جانفي سنة  22 مؤرّخ في 11-82 رقم أمر -4

 (. ملغى) 6882
 68، صادر في 28 ددع ج ج ، يتعلّق بالأسعار، ج ر6898نة جويلية س 12مؤرّخ في  62-98قانون رقم  - 5

 (.ملغى)، 6898 جويلية
 21، صادر في 81 ددعج ج  ج ر ، يتعلّق بالمنافسة،2111جويلية سنة  68مؤرّخ في  11-11أمر رقم  - 6

، 11دد ع ج ج ، ج ر2119جوان سنة  22المؤرّخ في  62-19رقم  متمم بموجب القانونمعدّل و  ،2111 جويلية
 ،81 ددع ج ج ، ج ر2161أوت سنة  62المؤرّخ في  12-61موجب القانون رقم ، وب2119 جويلية 12صادر في 
  .2161 أوت 69صادر في 

الممارسات التّعسّفية،  ة ووعشر مالاتفاقيات غير الاتفاقات و ب الأحكام المتعلّقة تعلّقة بالمنافسة فيتتمثّل القواعد الم -7
 . التجميعاتو  وضعيّة الهيمنة

جويلية سنة  68المؤرخ في  11-11 يتمم الأمر رقم، يعدل و 2119جوان سنة  22ؤرخ في م 62-19قانون رقم  -8
   .2119 جويلية 12صادر في  ،11 ددع ج ج ج ر المتعلق بالمنافسة،و  2111
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، كون أن قانون الاجتماعية الجزائريةتماشيا مع المستجدات الاقتصادية و  هذاو  21619كذلك في سنة 
 .المنافسة من بين الوسائل القانونية التي تحمي النظام العام الاقتصادي

ل تمّ وضع جهاز إداري يعم ام اقتصاد السّوق،نظو  متطلّبات قانون المنافسةولتحقيق أهداف و       
الذي يعتبر هيئة إدارية  هو مجلس المنافسةألا و  ،يسعى لحماية المنافسةعلى تنفيذ أحكام هذا القانون و 

 خضع لا، لايعنصر جديد في البناء المؤسساتي الحديث للدّولة الجزائرية هذه الأخيرة تعد إذ مستقلة
لا يعتبر مجرّد هيئة استشارية، بخلاف المشرع المغربي  لا للسلطة الرّئاسية، فهوارية و لادللوصاية ا

 على عكس المشرع 11صنفه ضمن الهيئات الدستورية هأن ، إلاّ 10الاستشاريالذي أطغى عليه الطابع 
 . يئة دستوريةلم يعتبره هالجزائري الذي تجاهل الأمر و 

وازن بين انسحاب لتمكينه من تحقيق الت ،مجلس المنافسة صلاحيات عديدة وقد خوّل المشرّع      
قمع  إضافة إلى ،لأعوان الاقتصاديين من جهة أخرىاحترام قواعد السوق بين االدولة من جهة و 

سلطة  المجلسالممارسات المنافية للمنافسة، تحقيقا لفعالية مهمة الضبط المنسوبة إليه باعتبار أن 
 .ل في جميع القطاعاتضبط أفقية يتدخّ 

 :ت تبرز لنا أهمية طرح الإشكالية التاليةعلى ضوء هذه المعطياو        
لسوق بط اتحقيق نتائج فعالة في ض من مجلس المنافسةإلى أي مدى تمكن        

 بالنّظر إلى الصلاحيات المخوّلة له؟ الوطنية على أرض الواقع
استجابة  التحليليأينا إلى اتباع المنهج النّقدي و إرتالإجابة على هذه الإشكالية لغرض و       

   .، مع الإشارة إلى التجربة المتبّعة في القانون المقارن كلّما ادّعت الضرورةلمقتضيات هذا الموضوع

                                  
جويلية سنة  68المؤرّخ في  11-11 رقم يتمم الأمر، يعدل و 2161أوت سنة  62ؤرّخ في م 12-61رقم  قانون -9

   .2161 أوت 69، صادر في 81دد عج ج  بالمنافسة، ج رالمتعلّق و  2111
 6. 11. 222ذه الظهير الشريف رقم ، يتعلق بحرية الأسعار و المنافسة، الصادر بتنفي11-88أنظر القانون رقم  -10

، 2116 سبتمبر 23في  ، صادر8819دد ع ر، ج 2116جوان سنة  2في خ المؤر 
www.adala.justice.gov.m/ .  

 2818 ددع ، بتنفيذ الدّستور المغربي، ج ر2166جويلية سنة  28صادر في  6. 66. 86ظهير شريف رقم  -11
 .www.marocdroit.com، 2166 جويلية 11مكرر، صادر في 
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على ة مجلس المنافسة في الجزائر تبرز في الواقع فإنّ أهمية دراسة موضوع مدى فعالية رقابو 
 .اتباع خطّة ثنائيةمستويين مما أدى بنا إلى 

إلى ذلك  متشعبةمجلس المنافسة بصلاحيات واسعة و  القانوني يتمتّعالمستوى النّظري و  فعلى      
حتّى نصل  ،(فصل أوّل)الوقوف عند طبيعة كل منها ذلك بتحليلها و ملية المنافسة، و جانب ضبط ع

نظر للمستوى العملي الذي ذلك بالاقتصادية مفتوحة على المنافسة، و إلى إدراك مدى فعاليتها في حياة 
قيود واردة لتنظيم بمثابة قلة الركود وجمود الأحكام النظرية، وتميز السوق الوطنية بالفوضى و يتميّز با

 (.فصل ثان)على فعاليته 
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تفّاقات المحظورة قمع الاقتصادي في الاالميدان  يكمن مجال تدخّل مجلس المنافسة في      
   .هذا ما حدّدته مواد قانون المنافسة ع، وبالفعلالتّجميالترخيص لعمليات الممارسات التّعسّفية و و 

ن كانت ا  و  ت حتّىكل القطاعا رقابة مجلس المنافسة تشمل ،ا عن السّلطات الادارية المستقلّةواستثناء  
 .بمعنى آخر فهو يمارس رقابة أفقية على كل القطاعاتو  ،مزودة بهيئة ضبط قطاعية

ضبط السوق بصفة عامة يتطلب تزويد المنافية للمنافسة و  بالتاّلي فإن مراقبة هذه الممارساتو      
ع زوده استقراء نصوص قانون المنافسة نجد أن المشر فعند عديدة، بصلاحيات مجلس المنافسة 

منها التي تعتبر ة، و ختصاصات الأصلية للسلطة التنفيذيات واسعة، منها التي تعتبر من الاباختصاص
تم تقليص دور القاضي الجزائي الذي كان بهذا و ختصاصات الأصلية للسلطة القضائية، من الا

لذي أثبت ا، 5991نة مختصا في قمع الممارسات المنافية للمنافسة قبل صدور قانون المنافسة لس
التكوين يتبناها كونه لا يملك المعطيات والإعلام و  عدم فعالية الحلول التيو محدودية سلطاته 

 .  قتصاديةلة الوصف الجزائي عن النشاطات الاإضافة إلى إزا ،الضروري
ختصاصات التي جدّا في الا المشرع وسّع 8332في سنة  30-30 بعد تعديل الأمر رقمف       
ستشارية يستشار افهو جهة . ستشاري إلى الجانب القمعيبحيث تمتد من الجانب الا للمجلس، خولها

لقواعد وفقا ختيارية، كما يمكنه أيضا و بالمنافسة سواء كانت إجبارية أو افي كل المسائل المرتبطة 
طار في إفي شكل نظام أو تعليمة أو منشور دائما المتمم أن يتّخذ كل تدبير قانون المنافسة المعدّل و 
مبحث )بالتالي فإنّ مجلس المنافسة يتمتع باختصاصات ذات صبغة إدارية تطبيق قانون المنافسة، و 

 (.لأو  
بسلطات أخرى،  التنظيمي، فإن مجلس المنافسة يتمتعستشاري و الا الاختصاصإلى جانب         
السليم لآداء ضمان االرّقابي الذي يجعل من المجلس فعلا هيئة مسؤولة عن  الاختصاصفي  تتمثل

كما . يق أحكام قانون المنافسةمراقبة مدى تطبو  ،التحقيق والتحري للمنافسة في السوق عن طريق
وذلك عن طريق إصدار الأوامر  ،تعتبر كوسيلة لتفعيل الرقابة التيالسلطة القمعية ب يتمتّع المجلس

بالتالي فإن مجلس و  ية لضبط السوق بالدرجة الأولى،فرض غرامات مالية، كونه الهيئة السامو 
 (.ثانمبحث )تنازعيّة المنافسة يتمتع باختصاصات ذات صبغة 

 

 



  مجلس المنافسة من الناحية النظرية اختصاصاتتوسيع  :الأولالفصل 

   2   
 

ل  المبحث الأو 
 ذات الصبغة الادارية مجلس المنافسةات ختصاصا

يقوم بنشر ثقافة المنافسة  كما  ، بحيثالخبير الرّسمي في مجال المنافسة يعتبر مجلس المنافسة      
ختصاص ذلك عن طريق الا، و نتصرفات الأعوان الاقتصاديي ها منحمايتيسعى إلى ترقيتها و 

بحيث يستشار من طرف الأشخاص المؤهلين في كل المسائل  ،وّل له قانوناالذي خ   ستشاريالا
  الجهة المتقدّمة بهاستشارة و ر مجموعة من الآراء حسب طبيعة الا، كما يصدالمتعلقة بالمنافسة

ل)    (.مطلب أو 
وسّع في  المتعلّق بالمنافسة 30-30 رقم للأمر المتمّمالمعدّل و  58-32 رقم كما أن القانون      

مكينه من اتّخاذ قرارات فرديّة ذلك من خلال تالمجلس لضبط المنافسة في السوق، و نطاق تدخّل 
يتمتع بسلطة تنظيمية بعدما كان  هذا ما جعلهتعليمة أو منشور و  أو ر في شكل نظاماتّخاذ كل تدبيو 

ستشارة التي يبديها في كل مشروع نص تنظيمي، مع في وضع الأنظمة عن طريق الا طفق يشارك
هذا  الإشارة إلى أن المشرّع لم يبين للمجلس المجالات التي يمكن له أن يتدخل فيها لوضع الأنظمة،

طبيعة السلطة حول مدى دستورية و  عدّة تساؤلات عل هذه النقطة محور نقاش ما أدى إلى طرحا جم
 (.مطلب ثان) يمية المخوّلة لمجلس المنافسةالتنظ

ل  المطلب الأو 
 ستشاري لمجلس المنافسةالا الإختصاص 

 داري، لأنّها تساعد على الإستعانة بآراءل الاستشارة من أهم العمليات الحيوية في المجاتعتبر الا      
البيانات التفصيلية  للحصول علىالتقنية الفنّية و  المهاراتالمعرفة و أصحاب الخبرة في مجالات 

 .الدّراسات الكاملة، تفاديا للوقوع في بعض النّقائصو 
لإدارة ا من طرف سواء ا ،فسة يستشار في كل المسائل المتعلّقة بالمنافسةمجلس المنا فإنّ لهذا و       

زمة ستشارة أو الآراء التي يقدمها المجلس لا تكون ملأنّ الا إلا قتصاديين،لأعوان الاا المركزية أو
لّا كان و ستشارة في المسائل المتعلقة بالمنافسة ، إنّما هي مطالبة فقط بطلب الاللجهات المستشيرة ا 
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، كما يكون المجلس 12تي يستوجبها القانون محلا للطّعنستشارة في الحالات الالعمل المتّخذ دون الا
لمنافسة وسيلة في يد المؤهلين مجلس استشارة أمام الالهذا فإنّه تعدّ و محايدا في الآراء التي يبديها، 

ضافة إلى هذا فإنّه يختلف نوع الاستشارة باختلاف إ (.لفرع أو  ) وفقا لقواعد قانون المنافسة قانونا
 (.ثانفرع ) الجهة المتقدمة بهاستشارة و موضوع الا

لالفرع   الأو 
 مجلس المنافسة لاستشارة الأشخاص المؤهلون 

يقصد لقة بالمنافسة من طرف الحكومة، و كل مسألة متع يستشار مجلس المنافسة حول        
ات يمكن كذلك استشارة المجلس من قبل الجماعكذا الوزارات، و و بالحكومة مصالح الوزير الأوّل 

فسة من ، كذلك يستشار مجلس المناعلى مستوى الوطن 14اتالبلديو  13المحلية والمتمثلة في الولايات
ذا الأعوان كو المؤسّسات الاقتصادية العامة لمتمثلة في البنوك و طرف الهيئات الاقتصادية والمالية ا

جمعيات ن أن تستشيره الجمعيات المهنية والنّقابية و ، كما يمك15العموميينالاقتصاديين الخواص و 
 .16المستهلكين

أن تستشير مجلس المنافسة في حالة ما إذا رفعت إليها قضايا مرتبطة يمكن للجهات القضائية و       
كما يمكن له كذلك أن يبدي رأيا أو اقتراحا بمبادرة منه في  ،17المقيدة للمنافسة الحرةمارسات بالم

بلجيكي ال المنافسة مثل مجلس. هذا أمر معمول به في معظم القوانين المقارنة، و 18مجالات المنافسة
ة بل هيئة ادارية مستقل يعتبر إلا أنّ ما يعاب عليه أنّه لا ،الّذي يبدي استشارات تلقائية أو بمبادرة منه

                              
ص .، ص5929بوضياف أحمد، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  - 12

819-863. 
فيفري  80، صادر في 58دد ع يتعلّق بالولاية، ج ر ج ج 8358فيفري سنة  85 مؤرّخ في 37-58قانون رقم  -13

8358.  
جويلية  30، صادر في 07دد ع يتعلّق بالبلديّة، ج ر ج ج 8355جوان سنة  88مؤرّخ في  53-55قانون رقم  -14

8355 . 
ماجستير في ال على شهادة للحصول دراسة تطبيقية، مذكّرة :الدّور الاستشاري لمجلس المنافسةعليان مالك،  -15

 .00 ، ص8330فرع إدارة وماليّة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،القانون
  . ، يتعلّق بالمنافسة، مرجع سابق8330جويلية سنة  59المؤرّخ في  30-30رقم  من الأمر 01المادة  -16
 .، مرجع نفسه02المادة  -17
 .، مرجع نفسه03المادة  -18
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لدول تمنح له ا ، مما جعل من بعضالاستشاريهيئة قضائية، رغم ذلك يمارس تلقائيا الاختصاص 
 ختصاصاتالاه المشرع التونسي فبالإضافة إلى ذا ما عمل بهو  ،داريةالاكذا الصفة القضائية و 

داء آراء حول كافة تضاها ابحيات استشارية يتولى بمقبصلا مجلس المنافسة التونسي يتمتع القضائية
يتجلى توسيع صلاحيات مجلس المنافسة كذلك في كونه جهاز و  .19المسائل المتعلقة بالمنافسة

 .السوق خاصة تلك المتعلقة بالمنافسة وتنظيماستشاري لمختلف السلطات لدى ممارستها لمهامها، 
 الثانيالفرع 

 أنواع الاستشارات التي يبديها مجلس المنافسة
يكاد يكون المرجع الجوهري في ضبط   المنافسة فإن مجلس ،حسب قانون المنافسة الجزائري      
إلا أنه يجب التمييز بين نوعين من  ،بحيث يستشار في كل مسألة لها صلة بالمنافسة ،السوق

 (.ثانيا) تارة اختياريةو  (لاأو  )رة يقدم استشارة وجوبية الاستشارات، فتا
 ةيالاستشارة الوجوب :أولا

تنظيمي له صلة ق موضوعها بكل مشروع نص تشريعي و تكون الإستشارة وجوبية إذا تعل       
 :بالمنافسة أو يدرج تدابير من شأنها لا سيما

 إلى قيود من ناحية الكم، ل سوق ما،أو دخو  إخضاع ممارسة مهنة أو نشاط ما،-
 بعض المناطق أو النشاطات، وضع رسوم حصرية في-
 الخدمات،لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزيع و  ط خاصةشرو فرض -
 .20تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع-

المتعلق  30-30رقم  م للأمرالمتمّ المعدل و  58-32 رقم أن القانون وتجدر الإشارة إلى       
ليشمل مشاريع النصوص  لمجلس المنافسة ع في مجال الاختصاص الاستشاريبالمنافسة وسّ 

                              
يز ، يتعلّق بعمليّة ترك8335جانفي  52، المؤرّخ في 8335لسنة  35ثال الرأي عدد أنظر على سبيل الم -19

فيفري  5، المؤرّخ في 8337لسنة  68563كذا الرّأي رقم ، و (غير منشور)اقتصادي بين شركتي أب فولفو ورينو، 
 (. غير منشور)، يتعلّق بمدى جواز منح إعفاء جماعي، 8337

، مرجع ق بالمنافسةيتعلّ المعدّل والمتمّم  8330جويلية سنة  59المؤرخ في  30-30رقم  من الأمر 06المادة  -20
لحصر نظرا للتطورات الاقتصادية يمكن القول أنّ هذه الحالات واردة على سبيل المثال لا على سبيل او . سابق

   ."كل مشروع"الاجتماعية السريعة، مما جعل المشرع في المادة السابقة الذكر يستعمل عبارة و 
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 30-30رقم  بعدما كان يستشار فقط في مشاريع النصوص التنظيمية في ظل الأمر ،21يةالتشريع
 .المتممالمتعلق بالمنافسة المعدل و 

ريع النصوص التشريعية      مشاباستشارة المجلس في مواد  ملزمةمنه نستخلص أن الحكومة        
ه يمارس ها في هذا الجانب بحيث أنمسؤولية علي لالأخذ برأي المجلس و لكن غير ملزمة ل ،والتنظيمية

هو استشارة مجلس  ، فالإجراء الملزم على الحكومةرائه القوة الإلزاميةون لآتكلا دور الهيئة الإستشارية و 
كونه الجهاز  ،حول التنظيمات الجديدة التي من شأنها وضع أسس جديدة للنّظام التنّافسي المنافسة

مجلس  أنّه يجب أن يكون الرّأي المقدّم من طرف ، إلاّ فسةالمكلف بالسهر على حماية قواعد المنا
 .المنافسة معلّلا

 الاستشارة الاختيارية: ثانيا
يبدي مجلس المنافسة برأيه جوازيا في حالتين، فإما عند طلب الحكومة ذلك مسبقا في المسائل       

المتعلق  30-30 رقم لأمرن ام 01وفقا للمادة  أو أحد الجهات السّابقة الذّكر المتعلّقة بالمنافسة
طلب الشركة : ثالنذكر على سبيل المس المنافسة، من بين هذه الآراء التي قدّمها مجلو . بالمنافسة

الكبريت استشارة من مجلس المنافسة حول عدد الإجراءات المتّخذة في إطار تسويق الوطنية للتبغ و 
 .22المنتوجات التبّغية

رأي مجلس المنافسة حول ما إذا كانت متواجدة في وضعية هيمنة " سيفيتال"كما طلبت مؤسّسة       
يعتبر شكلا من أشكال  كما أنها تطلب إستفسار عما إذا كان السلوك الذي أتت به على السوق،
كذا إستفادتها من من سوق الزيوت و  %15قد اعتبر مجلس المنافسة حيازة هذه المؤسسة التجميع، و 

أنها غير حتل وضعية هيمنة في سوق الزيوت و تجعلها ت ،ستثماراتقية الامتيازات جبائية في إطار تر إ
 . 23بعملية التجميع مما لا يستوجب عليها الحصول على ترخيصمقنعة 
قضائية رأي مجلس المنافسة إذا ختيارية في حالة ما إذا طلبت الجهات الكما تكون الاستشارة إ      

من قانون المنافسة فإن  02حسب المادة و  .قيدة للمنافسةمتعلقة بالممارسات المعرضت عليها قضايا 
                              

 .، مرجع نفسه06المادّة  -21
ة ، حول الأسئلة المطروح8333نوفمبر سنة  59في  ، صادر31. ر. 8333ئري، رأي رقم مجلس المنافسة الجزا -22

 (.غير منشور)من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، 
ق بطلب مؤسسة ، يتعل8335أكتوبر سنة  7في  ، صادر38. ر. 8335ئري، رأي رقم مجلس المنافسة الجزا -23
 (. غير منشور)ي من مجلس المنافسة، رأي استشار  "سفيتال"
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دراسة ستماع للأطراف المعنية و قبل إبداء رأيه الا على مجلس المنافسة فرض في هذه الحالة المشرع
القضية ففي هذه الحالة لا يلزم باتخاذ القضية، إلا إذا كان مجلس المنافسة قد قام مسبقا بدراسة 

 .يتماع الحضور ساجراءات الإ
رة  بل لها ختيارية التي يقدمها مجلس المنافسة غير ملزمة للجهات المستشيتعتبر الاستشارات الا     

ة ستشارة إلا في المسائل العاميقر بأنه لا يخطر على سبيل الاالمجلس  نّ طابع إعلامي فحسب، إلّا أ
لممارسات ستشارة في االابول في حالة الإخطار على سبيل بعدم الق يصرّح المتعلقة بالمنافسة بحيث

 .24القانون المعاقب عليها بموجبالمقيدة للمنافسة و 
يه في مشاريع النصوص بداء رأالقول أن مجلس المنافسة من خلال إوبهذا نتوصل إلى       

 في آن واحد ، كونه يعدّ 25التنظيميةو  ركة كاملة في العملية التشريعيةيشارك مشا التنظيميةالتشريعية و 
  .26لها في عملية إعداد النصوص والقواعد القانونية المتّصلة بمجال المنافسة وشريكا لحكومةل مستشارا

 المطلب الثاني
 ختصاص التنظيمي لمجلس المنافسةالإ

سلطة  حماية المنافسة،فسة قصد تحقيق الضبط الإقتصادي و خول المشرع الجزائري مجلس المنا      
 30-30 رقم نون المنافسة، بعدما كان  في ظل الأمرلقا 8332تنظيمية مباشرة بموجب تعديل 

للحكومة  استشاريةراء في وضع التنظيمات من خلال إبداء آالمتمم  يشارك المعدل و  المتعلق بالمنافسة
 .كما رأيناه سابقا 27في كل مشروع نص تنظيمي يخص المنافسة

فسة يعد مظهرا من مظاهر بالتالي فإن اعتراف المشرع بالسلطة التنظيمية لمجلس المناو       
 .28ضبط السوقره وسيلة أساسية للعمل الاداري و ، اضافة إلى اعتباعامةممارسته لامتيازات السلطة ال

                              
24

- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Edition Belkeise, Alger, 2012, p. 59. 
25

- Ibid, p. 59. 
ي القانون، فرع بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف -26

 .512، ص 8337الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، 
، مرجع يتعلّق بالمنافسة ممتمّ المعدّل وال 8330ة جويلية سن 59المؤرخ في  30-30رقم  من الأمر 06المادة  -27

 .سابق
ون، فرع إدارة ماجستير في القانالسلطة التنظيمية للسلطات الادارية المستقلة، مذكرة لنيل درجة ال رضواني نسيمة، -28
 . 88-59ص .، ص8353جامعة بومرداس،  كلّية الحقوق، مالية،و 
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التنفيذية في بالرجوع لأحكام الدستور نجد أنّ الاختصاص التنظيمي يعود في الأصل للسلطة ه و أنّ  لاّ إ
بنا إلى البحث عن مدى  ، هذا ما يؤديسةيخول نفس السلطة لمجلس المناف حين نجد نصا تشريعيا

 .(لفرع أو  )دستورية السلطة التنظيمية المخولة للمجلس
باعتبار أن الاختصاص التنظيمي يمارس عن طريق اتخاذ أنظمة، فإنه بالنظر إلى المادة و       
شرع أن المو  ،الغموض نجد أنه يشوبها بعض 8332 سنةفي  اقانون المنافسة بعد تعديله من  03/8

يجب البحث عن مدى امتلاك المجلس  لذا ،منح السلطة التنظيمية لمجلس المنافسة بصورة مبهمة
 (.فرع ثان) لسلطة تنظيمية حقيقية

 الفرع الأول
 أحكام الدستورلسلطة التنظيمية و ا

لأصل الى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول بموجب تنظيمية تعود في اإن السلطة ال       
يتولى المخصصة للتشريع و  غير المسائلي ،  بحيث يتخذ رئيس الجمهورية أنظمة فستوريةنصوص د

ل عن دستورية النص ، مما يدفعنا إلى التساؤ 29الوزير الأول تطبيق القوانين في المجال التنظيمي
 ،ورومدى توافقه وانسجامه مع أحكام الدست 30لمجلس المنافسة يخول السلطة التنظيميةالتشريعي الذي 

وعدم تدخل المجلس الدستوري الجزائري  ،أي تبرير قانوني أو قضائي غياب نلحضعلى ضوء هذا و 
القضائية في هذا الشأن، على عكس ما نجده في  إضافة إلى غياب الاجتهاداتلتوضيح الغموض 
 .التشريعات المقارنة

السلطة التنظيمية المخولة ففي القانون الفرنسي نجد أنه كثرت تدخلات المجلس الدستوري لتبرير       
 ، فالمجلسذلك نتيجة الجدل القائم بين رجال القانون بخصوص ذلكونا للسلطات الادارية المستقلة و قان

من الدستور الفرنسي كعائق أمام منح السلطة التنظيمية  85لم يجعل من المادة  الفرنسي الدستوري
حيث  5929جويلية  82الصادر في  29/863هذا بموجب القرار رقم ستقلة، و للسلطات الادارية الم

لا يخالف أي مبدأ دستوري لكن يجب تأطير أنه اعتبر منح الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط 

                              
م، مرجع متمّ ، معدّل و 5996راطية الشعبية لسنة من دستور الجمهورية الجزائرية الديمق 581و  21أنظر المادتين  -29

 .سابق
مرجع ق بالمنافسة، م يتعلّ متمّ المعدّل وال 8330جويلية سنة  59المؤرخ في  30-30رقم  من الأمر  03/8المادة  -30

 .سابق
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عتراف لمثل ، أي أنه تم الإ31هأو من حيث مضمون لاختصاص سواء من حيث مجال تطبيقيههذا ا
حكومة باعتبارها صاحبة الاختصاص الية بشرط أن تخضع لرقابة القضاء و هذه الهيئات بسلطة تنظيم

الهيئة الإدارية  ة من طرفن الأنظمة المتخذالتطابق بيلى وجوب الأصلي للسلطة التنظيمية، إضافة إ
كذلك للأنظمة الصادرة عن السلطة التنفيذية احتراما الصادرة عن السلطة التشريعية و  القوانينالمستقلة و 

                   .32لمبدأ تدرج القوانين
، المشروعيتهتقنيتها أساسا أنه جعل من محدودية هذه السلطة و بالنظر إلى القانون الفرنسي نجد       

أن السلطة التنظيمية منحت و ، خاصة الأسسهذه الذي لا نجد فيه مثل عكس القانون الجزائري 
سنة من قانون المنافسة في  03بعد تعديل المادة بصورة غامضة بالخصوص  لمجلس المنافسة

في شكل نظام أو تعليمية أو منشور ينشر في النشرة  بحيث يمكن للمجلس اتخاذ كل تدبير، 8332
ع حدود للسلطة التنظيمية المخولة لمجلس المنافسة لإضفاء ، دون أن يض33الرسمية للمنافسة

ه سلطة المشروعية عليها بما أنه يمكن للمجلس أن يقوم مقام السلطة التنفيذية في مجال التنظيم كون
 . 34بط أفقية يتدخل في جميع القطاعاتض
كونها إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنه زوّدت السلطات الإدارية المستقلة بالإختصاص التنظيمي ل    

تحتاج عددا من الوسائل القانونية بما فيها سلطة وضع الأنظمة لتمكينها من أداء مهامها المتمثلة في 
التي تشهدها الساحة الاقتصادية ثر تأقلما مع التطورات السريعة كونها الأكو ، الضبط الاقتصادي

لمجلس المنافسة فرعية لأن السلطة التنفيذية لم ضافة إلى أن السلطة التنظيمية المخولة المالية إو 

                              
31

- LEFEBVRE José, «Un pouvoir réglementaire à géométrie variable», in DECOOPMAN 

Nicole  (s/dir), « le désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemple du 

secteur économique et financier », PUF, coll. CEPRISCA, Paris, 2002, p. 98.  
مذكّرة لنيل  ،58-32والقانون رقم  30-30مي فضيلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم براه -32

 .13 ص ،8353شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلّية الحقوق، جامعة بجاية، 
ق بالمنافسة، يتعلّ  المتمّمل و معدّ ال 8330جويلية سنة  59المؤرخ في  30-30رقم  الأمرمن  39أنظر المادة  -33

إنشاء ، يتضمن 8355جويلية سنة  53المؤرخ في  838-55من المرسوم التنفيذي رقم  33مرجع سابق، وكذا المادة 
 .8355 جويلية 50در في ، صا09دد عضمونها وكذا كيفيات إعدادها، ج ر ج ج يحدد مالنشرة الرسمية للمنافسة و 

 .13 مي فضيلة، مرجع سابق، صبراه  -34
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وبالتالي يمكن القول بأنه لا يوجد تعارض بين أحكام  .35تتنازل عن ممارسة الاختصاص التنظيمي
 .36الادارية المستقلة للسلطة التنظيمية والأحكام الدستورية ممارسة هذه السلطات

لكن رغم هذه الايجابيات نسجل هناك سلبيات على الاختصاص التنظيمي الممنوح للسلطات       
الإدارية المستقلة فالتنظيمات والقرارات التي تصدرها مبعثرة وعديدة وغير محصورة، فمن يبحث عن 

من هذه الهيئات قد يجد نفسه تائها حتى ولو كان متخصصا، لأن  قاعدة من القواعد الموضوعة
التنظيمات التقنية هذه غالبا لا نجد لها دلائل نسترشد بها للوصول إليها، في حين أن التنّظيم الذي 

، عكس التنظيمات التي تتخذها 37يصدر من السلطة التنفيذية نجده منشورا في الجريدة الرسمية
ستقلة لا تنشر في وثيقة واحدة، على سبيل المثال الأنظمة التي يتخذها مجلس السلطات الادارية الم

 .المنافسة تنشر في النشرة الرسمية للمنافسة
 الفرع الثاني

 س المنافسة بسلطة تنظيمية حقيقيةمدى تمتع مجل 
يتمتع  المنافسةأن مجلس  نستخلص ،مالمتمّ ل و المنافسة المعدّ من قانون  03المادة  باستقراء      

، كونه 38ومراقبتها البورصة عمليات ية إلى جانب مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيمبسلطة تنظيم
رع النزيهة بين الأعوان الاقتصاديين، وبهذا يكون المشة لحماية مبدأ المنافسة الحرة و الهيئة السامي

 .39في مجال المنافسة لمجلس المنافسة الجزائري قد أسند مهمة التنظيم
سلطة تنظيمية دون  المجلساكتفت بمنح   03/8المادة  بالعودة لقانون المنافسة نجد أنّ لّا أنه و إ      
وبالتالي وجهت انتقادات عديدة للمشرّع الجزائري  ت التي يمكن له أن يتدخل فيها،له المجالا دحدّ أن ت

                              
فتوس خدوجة، الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  -35

 . 92-97ص .، ص8353جامعة بجاية،  كلّية الحقوق، القانون العام للأعمال،
المالية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الفاصلة في المواد الاقتصادية و  المستقلةحدري سمير، السلطات الادارية  -36

 . 21 ، ص8336جامعة بومرداس،  كلّية الحقوق والعلوم التّجارية، القانون، فرع قانون الاعمال،
عمال الملتقى أ ،"في شرعية سلطات الضبط المستقلة: دراسة نقدية في سلطات الضبط المستقلة" آيت وازو زاينة،  -37

 ، 8337ماي  83-80في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية، يومي الوطني حول سلطات الضبط المستقلة 
 .016 ص

38
- Voir ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 

financier en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005. 
ة لامية، الرّقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون ماتس -39

 .55 ، ص8358جامعة بجاية،  كلّية الحقوق والعلوم السّياسية، العام للأعمال،
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تحت رقابة  باعتبار أن لمجلس المنافسة اختصاص عام يشمل جميع القطاعات حتى تلك الموضوعة
 .40سلطة ضبط قطاعية خاصة به، لأن كل قطاع يبني تعاملاته على أساس مبدأ المنافسة الحرة

 حتى التنظيمي الأمر من المشرع تحديد مجال ممارسة مجلس المنافسة لاختصاصهبالتالي استوجب و 
 .لمجلس المنافسة  ليبعد التنصيب الفعخاصة لا يحل محل السلطة التنفيذية، و 

حدد مجال  ومراقبتها فإن المشرع البورصة عمليات لمجلس النقد والقرض ولجنة تنظيمخلافا       
سلطة نقدية حدد مجال كالقرض لمجلس النقد و  بحيث نجد أن النص المنشأ ،ار أنظمةتدخلها بإصد

         النقد، تحديد مقاييس وشروط عمليات البنك المركزي،يكمن في إصدار إختصاصه التنظيمي الذي 
    .41إلخ...تحديد السياسة النقدية

 رقم المرسوم التشريعينجد أن  مراقبتهاو  عمليات البورصة هو الحال بالنسبة للجنة تنظيم كما      
ختصاص التنظيمي في تنظيم رؤوس مجال الا احدد له المتعلّق ببورصة القيم المنقولة 90-53

نطاق والقواعد المهنية المطبقة عليهم و الوسطاء  عتمادتي يمكن استثمارها في البورصة، االأموال ال
عتبار اللجنة كسلطة تساهم في تطوير قانون وعلى هذا الأساس يمكن ا ،42إلخ.....مسؤوليتهم 

 .البورصة ككل
مر وضوعها بالمجال المصرفي، والأالقرض ليس له أن يصدر أنظمة لا يتعلق مفمجلس النقد و       

من المرسوم التشريعي رقم  51ة طبقا للماد ليات البورصة ومراقبتهاعم تنظيم نفسه يطبق على لجنة
، إضافة إلى هذا فهي تخضع لرقابة السلطة التنفيذية في المتعلق ببورصة القيم المنقولة 90-53

، حيث تبلغ مشاريع الأنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتاح له دخول هذه الأنظمة حيز التنفيذ
في  43لطلب تعديلها قبل إصدارها، خلال اليومين اللذين يليان موافقة المجلس عليهاأيام  53مهلة 

                              
 . 25-23 ص.براهمي فضيلة، مرجع سابق، ص -40
، 18عدد  ، يتعلق بالنقد و القرض، ج ر ج ج8330أوت سنة  86 المؤرخ في 55-30من الأمر رقم  68المادة  -41

، يتضمّن 8339جويلية سنة  88مؤرّخ في  35-39ل ومتمّم بموجب الأمر رقم ، معدّ 8330أوت  87صادر في 
ل ومتمّم بموجب الأمر ، معدّ 8339جويلية  86، صادر في 33عدد  ، ج ر ج ج8339ة التّكميلي لسنة قانون الماليّ 

 .8353سبتمبر  35، صادر في 13عدد  ، ج ر ج ج8353أوت سنة  86رّخ في مؤ  33-53رقم 
ببورصة القيم المنقولة،  ق، يتعلّ 5990جانفي سنة  80المؤرخ في  53-90من المرسوم التشريعي رقم  05المادة  -42

فيفري  37خ في المؤر  33-30م بموجب القانون رقم ل ومتمّ ، معدّ 5990ماي  80، صادر في 03عدد  ج ر ج ج
 .8330فيفري  59، صادر في 55عدد ، ج ر ج ج 8330سنة 

 .ق بالنقد و القرض، مرجع سابق، يتعلّ 8330أوت سنة  86ؤرخ في مال 55-30من الأمر رقم  60المادة   -43
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 عمليات البورصة لأنظمة التي تتخذها لجنة تنظيم، أما االقرضسبة لمجلس النقد و الجريدة الرسمية بالن
عكس  ،44لا تنشر في الجريدة الرسمية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار ومراقبتها

 .مجلس المنافسة الذي تنشر الأنظمة التي يتخذها في النّشرة الرّسمية للمنافسة
المنصوص عليها  يقصد ذات السلطة التنظيمية ن المشرع لاأب ا الإختلاف يمكن القولأمام هذو       

تعديل القرض أو في القانون المتعلق ببورصة القيم المنقولة، إنما يقصد في هذا الفي قانون النقد و 
وصول لمنافسة قانونية ومشروعة معايير عامة من أجل السلطة إصدار تعليمات في القطاع بوضع 

فيتدخل مثلا لتوضيح المقصود ببعض المصطلحات  ،45تفادي التأويلات المختلفة للنصوص القانونيةو 
لأدنى، وضعية اعقد بيع استئثاري أو الحد : النظرية التي غالبا ما يجهلها المتعامل الاقتصادي مثل

توحيد و  46نصوص القانونيةتفسير الرح و لش عن طريق التنظيم إلخ، أي يتدخل...احتكار طبيعية
السلوكات ع لائحة من خلالها يبين العقود و ، أو أنه يض47معناها لتفادي الفهم المتعدد لنفس النص

 .48التي يمكن أن تؤدي إلى تقييد المنافسة
       

 
 
 

 
 

 

                              
 08ن تطبيق المادة ، يتضمّ 5996مارس سنة  55المؤرخ في  538-96ليه المرسوم التنفيذي رقم وفقا لما نص ع -44

دد عيتعلّق ببورصة القيم المنقولة، ج ر ج ج  ،5990ماي سنة  80المؤرخ في  53-90رسوم التشريعي رقم من الم
 .5996 ماي 80، صادر في 52

45
- Voir ZOUAIMIA Rachid, «  Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités 

administratives indépendantes », RCDSP, n° 02, 2011, pp. 27-31. 
 .، مرجع سابق8353أوت سنة  51المؤرّخ في  31-53مكرّر من القانون رقم  70أنظر المادة  -46
 .83 رضواني نسيمة، مرجع سابق، ص -47

48
- ZOUAIMIA Rachid, « Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés », 

Revue Idara, n° 36, 2008, pp. 41-42. 
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 المبحث الثاني
 ذات الصبغة التنازعية مجلس المنافسة اتصاصاخت

يتمتع مجلس المنافسة بصلاحيات ميدانية  ،والتنظيمي الاستشاري الاختصاص بالإضافة إلى      
باعتباره سلطة ضبط مكلفة بالسهر على تطبيق التنظيمات  ،القمعيفي الاختصاص الرقابي و  تتمثل

ملين الاقتصاديين نشاط المتعا بةقة على مراالخاصة بالمنافسة، حيث يعمل مجلس المنافس نينواقوال
لمطلب ) المشروعة والنزيهةضمان المنافسة و   (.أو 

س يهدف إلى الحد من المنافسة الفعلية كرّ لغرض ردع الممارسات المنافية للمنافسة وكل فعل و       
التي و " التجريمإزالة "ستنادا إلى ظاهرة ذلك اختصاص القمعي لمجلس المنافسة، و المشرع الجزائري الا

باعتبار مجلس المنافسة  في نقل الاختصاص القمعي من القاضي الجزائي إلى سلطات إداريّة،تتمثّل 
تم التقليص من دور ، كما الاقتصاد الكليحماية النظام العام الاقتصادي و  يهدف كدرجة أولى إلى

 (.مطلب ثان) هذه الأفعالالذي كان مختصا بقمع مثل  القاضي الجزائي
 لمطلب الأولا

 الاختصاص الرقابي لمجلس المنافسة
ائل التي يملكها مجلس كثر أهمية من ضمن الوسإنّ الاختصاص الرقابي يمثل السلطة الأ       
التنظيمات للقوانين و  رامهم، وكذا مدى احتلأعوان الاقتصاديينا تصرّفات مراقبةيكمن في ، إذ المنافسة

المنافسة للنظر في الممارسات غير المشروعة ووضع حد لها المجال، فيتدخل مجلس  الخاصة بهذا
ادية وبعد ذلك يقوم المجلس بالتحقيقات الاقتص، (لفرع أو  ) ليعن طريق الإخطار كإجراء إداري أوّ 

     على المعلومات التي يراها ضرورية والكشف عن الممارسات المقيدة للمنافسة بقصد الحصول
 (.فرع ثان)

 الفرع الأول
 ليار كإجراء أو  الإخط

لهذا ن كل من له علاقة بالسوق، و تكاتفها بيافر الجهود و تتطلب تظ إن حماية المنافسة الحرة      
دعاوى أمامه بشأن المخالفات التي تندرج  تقديملس المنافسة و جفإن المشرع قد منح حق إخطار م

يمكن أن  الاقتصادية اليةالفع لتحقيق، و (أولا) الهيئاتلعدد من الأشخاص و  ،ضمن نطاق صلاحيته
 يخطر مجلس المنافسة تلقائيا حال وصول قضية إلى علمه، ويرى أنها تدخل في مجال اختصاصه

 .(ثانيا)
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 الإدعاء أمام مجلس المنافسة :أولا
ن قانونا لإخطار المتعلق بالمنافسة الأشخاص المؤهلي 30-30من الأمر رقم  33 حددت المادة      

، بحيث يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن 49أشارت إليها على سبيل الحصر التيمجلس المنافسة و 
ما له من اسة الحكومة في ميدان التجارة، و ل في تنفيذ سييخطر المجلس باعتباره المسؤول الأوّ 
، كما يخطر المجلس من 50مراقبة الممارسات المنافية للمنافسةو صلاحيات في تطوير قانون المنافسة 

لاقتصادية المتضررة من الممارسات المقيدة للمنافسة بأن أثرت هذه الممارسات طرف المؤسسات ا
ويعتبر تمتع المؤسسات بهذا الحق أكبر ضمانة للدفاع  ،51على قوتها التنافسية في السوقتأثيرا سلبيا 

كذلك يمكن أن يخطر مجلس ، 52عن حقوقها المترتبة على النتائج السّلبية لنظام اقتصاد السوق
من الأمر المذكور أعلاه في كل مسألة  01من المادة  38المذكورة في الفقرة من الهيئات ة المنافس

الجمعيات و المؤسسات الاقتصادية والمالية و  الهيئاتالجماعات المحلية و : لمتمثلة فيتتعلق بالمنافسة وا
  .كذا جمعيات المستهلكينالمهنية والنقابية و 

نما بهذه الهيئات و  ي لم يكتفنسللإشارة فقط فإن المشرع الفر و        أضاف غرف الفلاحة وغرف ا 
، وهذا ما أغفل عنه المشرع الجزائري بحيث لم يمنح صلاحية 53الصناعةالتجارة و  غرفالحرف و 

إخطار مجلس المنافسة للغرفة التجارية والصناعية بالرغم من الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الأخيرة 
قدورها الكشف والإفصاح عن جانب كبير من المخالفات المتعلقة في الحياة الاقتصادية، إذ بم

 . 54، كون أنها في احتكاك دائم مع المؤسسات الاقتصاديةبالمنافسة

                              
يسى، النّظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكّرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون عموره ع -49

 .01ص  ،8336كلّية الحقوق، جامعة تيزي وزو،  الأعمال،
، يحدّد 8338ديسمبر سنة  85المؤرّخ في  310-8338المرسوم التّنفيذي رقم  من 31، 33، 38انظر المواد  -50

 . 8338ديسمبر  88، صادر في 21عدد  ج ج التّجارة، ج رصلاحيات وزير 
بوحلايس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال،  -51

  .37 ، ص8331جامعة قسنطينة، كلّية الحقوق، 
طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير بن عبد الله صبرينة، متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة من  -52

 .56، ص 8358في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 
53

- POESY René,  « Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et 

en France en droit des pratiques anticoncurrentielles: aspects procéduraux », RASJEP n° 3, 

2000, p. 153. 
 .83بن عبد الله صبرينة، مرجع سابق، ص  -54



  مجلس المنافسة من الناحية النظرية اختصاصاتتوسيع  :الأولالفصل 

   83   
 

 33أن يتوفر فيه شرط المصلحة حسب المادة  يجب أنه حتى يقبل الإخطار إلى تجدر الإشارةو       
 مصلحة خاصة كانت سواءو   "في ذلك إذا كانت لها مصلحة" ...: من قانون المنافسة حيث نصت

ابقة الذكر تخدم الصالح العام، أو مصلحة عامة باعتبار أن الهيئات الس 55المتضررينب مباشرةو 
 اشترط قد نلاحظ أنه ،المتعلق بالمنافسة الملغى 36-91 رقم من الأمر 80/5بالرجوع إلى المادة و 

  .المصلحة في العون الاقتصادي دون الجهات الأخرى شرط
من قانون المنافسة أنه يمكن أن يصرح المجلس بعدم قبول الإخطار إذا ما  33أضافت المادة و       

بما فيه  ،المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غير مدعمة بعناصر مقنعةتوصل إلى أنّ الوقائع 
ذا لم يحدث أن ترفع إلى المجلس الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات، إ يمكن كما لا ،الكفاية

ة مكتوبة ترسل إلى رئيس المجلس بشأنها أي بحث أو معانية، كما يجب أن يخطر المجلس بعريض
لى حين56تحدد كيفيات إخطار المجلس بموجب نظامه الداخليو  النظام الداخلي لمجلس  رإصدا ، وا 

 لس المنافسة،النّظام الدّاخلي لمج المتضمّن 599657يمكن الرجوع إلى النص القديم لسنة  المنافسة،
الوثائق ، كما يتم إرسال عريضة الإخطار و مكتوبة بواسطة عريضة حيث يشترط أن يكون الإخطارب

بحيث تسجل في سجل تسلسلي  ،بالاستلامنسخ إلى رئيس المجلس مقابل وصل  3المرفقة بها في 
يغ والاستدعاء يرسل إليه التبلكما يجب على العارض أن يحدد العنوان الذي  تختم بتاريخ وصولها،و 
أن يشعر مجلس المنافسة بأي تغيير يطرأ على عنوانه بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل إشعار و 

 .58بالإستلام
 كآلية لتحقيق الرقابة الاخطار الت لقائي:ثانيا

ريس سياسة خاصة باعتبار مجلس المنافسة سلطة ضبط السوق، يملك صلاحيات واسعة في تك     
عادة التوازن في السوقو  ،لتوجيه المنافسة خلال بالمنافسةفي حالة ما إذا وجد فيه تقييد و  ا  ا لهذو  ،ا 

                              
، أطروحة دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي: ة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشريف، الممارسات المنافي -55

 .  872 ، ص8331كلّية الحقوق، جامعة تيزي وزو،  ع القانون العام،لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، فر 
، يحدّد تنظيم مجلس 8355جويلية سنة  53المؤرّخ في  835-55من المرسوم التّنفيذي رقم  32أنظر المادة  -56

 .8355جويلية  50، صادر في 09عدد  المنافسة وسيره، ج ر ج ج
 ج ج ج ر لمجلس المنافسة،، يحدّد النّظام الدّاخلي 5996في سنة جان 57مؤرّخ في  33-96مرسوم رئاسي رقم  -57

 . 5996جانفي  85، صادر 31 عدد
، يحدّد 5996جانفي سنة  57المؤرّخ في  33-96رقم  من المرسوم الرّئاسي 57-56-51أنظر في ذلك المواد  -58

 .الدّاخلي لمجلس المنافسة، مرجع سابقالنّظام 
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عن طريق الاخطار  59اشر لمتابعة الممارسات المقيدة للمنافسةيتمتع المجلس بسلطة التدخل المب
من  33/5هذا طبقا للمادة ذكر و لفة الّ انتظار رفع الأمر أمامه من طرف الأشخاص السالتلقائي دون ا

 .نون المنافسةقا
 :هيار التلقائي في حالات عديدة و يتم اللجوء إلى الاخطف

  لم يقدّم إليه إخطار من أيّة معلومات كافية و في حالة ما إذا اجتمعت لدى مجلس المنافسة
أنّ المجلس طبقا للمادّة زير المكلّف بالتّجارة، لاسيما و جهة، سواء المؤسّسة المتضرّرة أو الو 

بإمكانه أن يطلب من المصالح المكلّفة  المتعلّق بالمنافسة 30-30 مرق من الأمر 03/0
بالتّحقيقات الاقتصاديّة لاسيما تلك التاّبعة للوزارة المكلّفة بالتّجارة، إجراء أي مراقبة أو تحقيق 

  .  60أو خبرة حول المسائل المتعلّقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه
  ن أحد الأطراف المحدّدة قانونا على ممارسة تدخل في في حالة تلقّي المجلس إخطار م

الأخطار لعدم استيفاءه لشّرط المصلحة فللمجلس في  بعدم قبولاختصاصه، ويصرّح المجلس 
هذه الحالة سلطة الإخطار التّلقائي لتجنّب إفلات هذه الممارسة من المتابعة، لاسيما فوات 

 .61المواعيد
  على إخطاره التّلقائي  ظ الملف أو يتابع التّحقيق بناء  ر بحفكما يمكن لمجلس المنافسة أن يأم

   .في حالة سحب الإخطار من طرف المؤسّسة المخطرة أثناء التّحقيق
لتوسيع دور مجلس  ا فيها من أهمّية عملية، محاولة  والجدير بالذّكر أنّ المشرّع لجأ لهذه الآلية لم      

ى تقدير مدى وجود مخالفة واقناعه بضرورة التّدخّل لوضع حدّ المنافسة، واعتباره بحق سلطة قادرة عل
مكان دفعه  وكذا السّماح للمجلس بإعطاء توجّهاته الحقيقية .62لها بخصوص السّياسة التنّافسية، وا 

إخضاع أكبر عدد من الممارسات ، إضافة إلى 63الأشخاص الأخرى المؤهّلة لإخطاره إلى القيام بذلك

                              
ع قانون الاتّفاقات في قانون المنافسة، مذكّرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فر تواتي محند الشريف، قمع  -59

 .73 ، ص8337العلوم التّجارية، جامعة بومرداس، الاعمال، كلّية الحقوق و 
 براهيمي نوال، الإتّفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع -60

  .71 ، ص8333كلّية الحقوق، جامعة الجزائر، قانون الأعمال، 
 .71 تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص -61
  .17 بوحلايس إلهام، مرجع سابق، ص -62

63- BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la 

concurrence, L.G.D.J, Paris, 1994, p. 189. 
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الإخطار التلقائي  قراركما تجدر الإشارة إلى أنّ  .طريق تنويع سبل تدخّلهالمنافية للمنافسة عن 
   .64أمام الجهات القضائية المختصة عنأيّ ط قبلعن مجلس المنافسة لا ي الصّادر

 الفرع الث اني
 ال تحقيق كوسيلة للر قابة

 كونه يتعلّق بإثبات يعتبر التّحقيق إحدى السّلطات الهامّة التي يتمتّع بها مجلس المنافسة،      
أنّ قانون المنافسة رغم احتفاظه في بعض جوانبه  إلى تجدر الإشارةو . الممارسات المنافية للمنافسة

القواعد القانونيّة الخاصّة بالتفّتيش للتّحقيق يكتسي طبيعة مدنيّة، و  بالطّابع القمعي، إلا أنّ النّظام العام
 .ليست مطبّقة هناوالواردة في قانون الإجراءات الجزائيّة 

ثبات و       الممارسات المنافية للمنافسة، فإنّه يمكن لمجلس المنافسة القيام بكلّ لغرض كشف وا 
، كما يمكن أن يقوم 65تحقيق أو إجراء خبرة كلّ  الأعمال المفيدة التي تندرج ضمن اختصاصه لاسيما

 .لصّلة بالمنافسةالتنّظيميّة ذات اشروط تطبيق النّصوص التّشريعية و بتحقيقات حول 
، (أو لا) للقيام به مؤهّليننّ صلاحية مباشرة التحقيق تدخل في إطار اختصاص أشخاص فإ لذا      

زامات تقع على عاتقهم إضافة إلى الت ،بحيث يتمتّعون بسلطات واسعة تمكّنهم من القيام بمهامهم
بمراحل خاصّة تتمثّل في التّحرّي  يمرّ التّحقيق في القضيّة المرفوعة إلى مجلس المنافسة، و (ثانيا)

 .(ثالثا)الأوّلي ومرحلة التّحقيق الحضوري 
 للقيام بالت حقيق الأعوان المؤه لون :أو لا

 30-30 رقم من الأمر 13حسب المادة  إنّ اختصاص التّحقيق يعود أصلا إلى فئة المقرّرين      
رون في القضاياال يحقق المقرر"  :التي تنص على أنّهالمتعلق بالمنافسة  التي يسندها  عام والمقر 

 86/5، بحيث يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي طبقا لأحكام المادة " رئيس مجلس المنافسة مإليه
مين عام و مقرر عام أ يعين لدى مجلس المنافسة" : التي تنص على انّ و أعلاه  من الأمر المذكور
رين، استنتاجه من خلال النص هو أنّ فئة المقرّرين وما يمكن . "بموجب مرسوم رئاسي وخمسة مقر 

                              
مقارنة،  نقدية دراسة :في القانونين الجزائري والفرنسي أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسةلخضاري  -64

 .10 ، ص8333و، ال، كلّية الحقوق، جامعة تيزي وز مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعم
مرجع  يتعلّق بالمنافسة، متمّمالمعدّل و ال 8330 جويلية سنة 59المؤرّخ في  30-30ر رقم من الأم 07المادّة  -65

  .سابق
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المقررون الدائمون جد ثلاث فئات منهم المقرر العام، صفة دائمة، عكس القانون الفرنسي أين ن لهم
 .والمقررون الخارجيون

 32/58القانون رقم موجب لقانون المنافسة بفإنّ المشرع في تعديله  ،نبالإضافة إلى فئة المقرري     
مخالفة أحكامه، اينة ات المتعلّقة بتطبيق قانون المنافسة ومعالتحقيقيمكنهم القيام ب نفيأضاف موظ

أعوان الشّرطة القضائيّة المنصوص عليهم في و ضبّاط  والمتمثلين في مكرر 39هذا في نص المادة و 
ن للإدارة المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعو ، و 66قانون الإجراءات الجزائية

كما يمكن لمجلس المنافسة  ،ائيةيون التابعون لمصالح الإدارة الجبالمكلفة بالتجارة، الأعوان المعن
الاعتماد على محاضر التحقيق التي تولت الهيئات القضائية القيام بها فيما يتعلق بالممارسات المقيدة 

المتعلق  30-30 رقم الأمرمن  02هذا ما يمكن استنتاجه ضمنيا من نص المادة ، و 67للمنافسة
 بناء ،ةمجلس المنافس غ الجهات القضائيةتبل  "  :أنّهبالمنافسة و التي تنص في فقرتها الثانية على 

خلافا للأمر السّابق  ،"المحاضر أو تقارير التحقيق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إليه ،على طلبه
للمجلس أيضا الاستعانة بالتحقيقات التي  كما يمكن .68الذي أشار صراحة إلى هذه الفئة( 91-36)

 .من قانون المنافسة 13/0تقوم بها مصالح هيئات الضبط القطاعية طبقا للمادة 
 التزامات المحققينسلطات و : ثانيا

نما عمل  ينإنّ المشرع الجزائري لم يكتف بتحديد الأعوان المؤهل       للقيام بمهمة التحقيق فحسب وا 
تحديد  ، كما سهر أيضا على(1) قصد توسيع سلطة الرّقابة لتي يتمتعون بهاعلى تحديد السلطات ا
 .(2) كضمانات لشفافية التحقيق مناسبة قيامهم بالمهام المنوطة لهمى عاتقهم بالالتزامات الواقعة عل

 سلطات المحققين -1                               

ة سلطات واسعة تسمح لهم بالقيام بمهمة التحري منح المشرع الجزائري لمقرري مجلس المنافس      
، تتبين 30-30رقم  من الأمر 15بالمنافسة، فباستقراء المادة  والبحث عن المخالفات المتعلقة

                              
لا يقوم ضبّاط الشرطة القضائيّة بآداء مهمّة التّحقيق إلا بإذن من وكيل الجمهوريّة المختص كما يمكن لقاضي  -66

سنة جوان  32المؤرّخ في  511-66من الأمر رقم   51و 50، 58أنظر في ذلك المواد التّحقيق أيضا أن يأذن بذلك، 
 .www.joradp.dzالمتمّم، الأمانة العامّة للحكومة، الإجراءات الجزائيّة، المعدّل و  ، يتضمّن قانون5966

 . 033 كتّو محمّد الشريف، مرجع سابق، ص -67
 .95 تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص -68
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لا ضروريّة للتّحقيق، و  كلّ الوثائق التي يرونها إذ بإمكانهم القيام بفحص السلطات الممنوحة للمقررين،
من طرف المؤسّسات المعنيّة بالتّحقيق، إذ ناء تحرّيه بالسّر المهني يمكن الاحتجاج أمام المقرّر أث

   .69الخ...تعتبر أعمالهم هاته أعمال مباحة كالدّفاع الشّرعي، والسبب الأجنبي
ت اشتراط استلام أية وثيقة حيثما وجدب وذلك المستنداتن بسلطة الحجز على المحققو  يتمتّع كما      

دات ثمّ إنّ جميع هذه المستن .تساعدهم على أداء مهامهم يمكن أن يالتو  مهما كانت طبيعتها،و 
، 70في نهاية التّحقيق يتمّ إرجاعها إلى العون الاقتصادي المراقبالمحجوزة تضاف إلى المحضر، و 

للتّحقيق من أي التي يراها ضروريّة  طلب كل المعلوماتبسلطة الإستماع إذ بإمكانه  لمقرّريتمتّع ا كما
 .71الآجال التي يجب أن تسلّم له فيها هذه المعلومات يحددأي شخص آخر، و ة أو مؤسّس

 التزامات المحققين -2                      

إذ يلتزم مقرري مجلس ، قهمتع على عاقمقررين هناك التزامات تفي مقابل السلطات الممنوحة لل      
وحريات الأشخاص المحقق  ة حقوقالمنافسة بممارسة مهامهم في إطار قانوني مشروع، بهدف حماي

مكرر  39المادة  ويض حيث نصت على هذا الإجراءفى هذه الالتزامات في استظهار التتتجلمعهم، و 
يعتبر من  والذي المتعلّق بالمنافسة 30-30المعدّل والمتمّم للأمر رقم  58-32رقم  لقانونمن ا

، كما 72نطاقهاو يات التي تخضع لها بكل التحر  يةتكون على درا لكي ،الضمانات الهامة للمؤسسة
 .عند اختتام مرحلة التحري الأوليالأولية  بإعداد المحاضر والتقّارير نو المحققيلتزم 

    يجب أيضا أن تتضمن طبيعة في أقرب وقت ممكن، و  رتحرّ  أن فبالنسبة للمحاضر يجب      
أيضا أن  يفترضها، و بالقائم صفة توضيح هوية و  أيضا ى المقرّرعلب تاريخ التحقيق، كما يتوجّ و 

                              
المعدّل  58-32: لقانونالمعدّل والمتمم با 30-30: على ضوء الأمر: شرح قانون المنافسةشرواط حسين،  -69
، 8358 التّوزيع، الجزائر،للطباعة والنّشر و  وفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدىو  31-53: موجب القانونالمتمّم بو 

  .13 ص
فاسي عبد المومن، دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقيّدة للمنافسة، مذكّرة لنيل شهادة الماستر في  -70

 .18 ، ص8358بجاية،  جامعة ون العام للأعمال، كلّية الحقوق والعلوم السّياسية،الحقوق، القان
 .المنافسة، مرجع سابقب ، يتعلّق8330جويلية سنة  59خ في المؤرّ  30-30من الأمر رقم  15المادّة  -71
 .533 تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص -72
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في حالة رفضه و  ،المحقق معه شّخصمن قبل الموقعة من طرف المحقق و  تكون هذه المحاضر
 .73المحضر نفسه في يجب تدوين هذا الرفض فإنّه التوقيع
ع التي تم ائقيجب أن تتضمن عرض الو رف المقرر و من ط تحريرهافيتم  ريخص التقاري أما فيما      

يتم اللجوء إليها في ر أنّ هذه التقاري إلىجدر الإشارة تو  .74تيجة التحريات التي قام بهاا ناستخلاصه
 .75المتشعبةو  القضايا المهمة

 تنظيم إجراء التحقيق: ثالثا
ح لة، يتطلب تحقيقات تقوم بها المصاالحسن للمنافس ريبالس لّ خت تيإنّ إثبات الممارسات ال      

 :ك في مرحلتينذلالمختصة السابقة الذكر، و 

 يمرحلة التحري الأول -1                         

مقرر بتحرير إذ يقوم ال ،هذه المرحلة بالإجراءات الأولية للتحقيق في موضوع النزاع تتسم      
ذلك بقيام المقرر و  ،المرحلة طلب سماع أطراف النزاعكما يتم في هذه  المحاضر والمقررات،

ات مساعدته جابشأن هذه الإ نم إذ ،ة عن بعض الأسئلة التي يراها مهمةباستدعائهم لغرض الإجاب
ر خاص مع رّ مقرر بتدوين أقوال الأطراف في محبعدها يقوم الالنزاع، و  اتبسفي تقصي الحقائق وملا

 .76نفسه المحضر ليه، أو إثبات عدم توقيعهم فيتوقيع الأطراف ع
لمشرع إذ أنّ ا ،الاكتفاء بهذه التحريات الأوليةالتحقيق و قدم في مرحلة التّ لمجلس ل ه يمكنغير أنّ       

للتعاون في الإسراع  بهذا المبدأ إعطاء فرصة للمؤسسات المخالفة دمقصو لاو  ،عفوقام بتكريس برامج ال
بمقابل ن الممارسات المنافسة للمنافسة والتي تكون طرف أو شريك فيها و لإفصاح عبا بالتحقيق وذلك

 .77فض قيمة العقوبةذلك استفادتها من خ

                              
 .، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق8330جويلية سنة  59المورّخ في  30-30من الأمر رقم  10أنظر المادة  -73
، يحدّد 5996جانفي سنة  57المؤرّخ في  33-96من المرسوم الرّئاسي رقم  85المادّة ، مرجع نفسه، و 18المادة  -74

 . 10 فاسي عبد المومن، مرجع سابق، صلي في مجلس المنافسة، مرجع سابق، وكذا النّظام الدّاخ
75

- BOUTARD- LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, op.cit, p. 171.  
 .، يتعلّق بالمنافسة، مرجع سابق8330جويلية سنة  59المؤرّخ في  30-30من الأمر رقم  10المادّة  -76
 .، مرجع نفسه63أنظر في ذلك المادّة  -77
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تختتم بعقد اجتماع يترأسه مسؤول المصلحة المكلفة  يالأخير فإنّ مرحلة التحري الأول فيو       
 .78بالتحقيق وذلك قصد تحديد طرق التحري وكذا إعداد برنامج مدقق للرقابة

 مرحلة التحقيق الحضوري -2

 :يتضمن هذا الإجراء مرحلتين أساسيتين هما      

 :خذتبليغ المآ -

ض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة، تحرير تقرير أولي يتضمن عر في هذه المرحلة يتولى المقرر       
الأطراف ذات لك إلى الوزير المكلف بالتجارة و كذثم تبليغه إلى رئيس المجلس والأطراف المعنية و 

طّلاع على بعد الإ 79أشهر 0الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا يتجاوز  ،الصلة
 .80الملف

 :مرحلة التحقيق بعد تبليغ المآخذ -

لر النهائي إلى الأطراف المعنية و تبدأ هذه المرحلة بتبليغ التقري       الذين  ،الوزير المكلف بالتجارة ىا 
يمكن للمقرر ما يحدد لهم أيضا تاريخ الجلسة و يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرين، ك

 محامي مع رحضتللأطراف تعيين ممثل عنها أو  بة، كما يمكنلملاحظات المكتو إبداء رأيه في هذه ا
 .81ه مناسباشخص ترا مع أي أو

طلاع على الملف، يتأكد رئيس مجلس بعد تبليغ الأطراف وكذا انتهاء الآجال القانونية للإ      
 يبدأ هاء منأعض 32المتمثل في ن حضور النصاب القانوني لصحتها و المنافسة في يوم الجلسة م

                              
مذكرة لنيل شهادة  ،30-30والأمر رقم  36-91ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  -78

 .02ص ، 8333الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
وكذا . ، يتعلّق بالمنافسة، مرجع سابق8330جويلية سنة  59، المؤرّخ في 30-30من الأمر رقم  18المادّة  -79

 .11-13ص .، صفاسي عبد المومن، مرجع سابق
مد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلّية عيساوي مح -80

 . 71 ، ص8331الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
 .، يتعلّق بالمنافسة،  مرجع سابق8330جويلية سنة  59، المؤرّخ في 30-30من  الأمر رقم  03المادّة  -81
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يتخذ النظام الداخلي لمجلس المنافسة وفي الأخير يتداول المجلس و الجلسة حسب ما يحدده  سريان
 .82قرارا

 المطلب الثاني
 الاختصاص القمعي لمجلس المنافسة

يتمتع مجلس المنافسة بصلاحية قمع الممارسات المنافية للمنافسة التي من شأنها المساس       
محاربة الممارسات المنصوص عليها في  لىأن صلاحية المجلس محدودة فقط ع ربشفافية السوق، غي

ذلك  ةأو أن يتم مباشر  ،ما يتم  إخطاره من قبل الهيئات المخول لها قانوناوذلك بعد ،قانون المنافسة
للمنافسة، ولا الحكم بالتّعويض عن  بإبطال الممارسات المقيدةمجلس المنافسة كما لا يختص  ،83بنفسه
، ذلك أنّ مجلس المنافسة يهتم بحماية المنافسة في السّوق 84ضرار التي سبّبتها للأشخاص والهيئاتالأ

ولا يعتبر هيئة تحكيمية ولا يحل النّزاعات القائمة بين  85بالدّرجة الأولى أو بالنّظام العام الاقتصادي
التقّيد ببعض المبادئ  للسلطة القمعية عند ممارسته مجلسال هذا فإنّه يستوجب علىلو  .86الأطراف

معي بالحديث عن الدور القو  ،(لفرع أو  ) التّي تعدّ بمثابة ضمانات أساسيّة للمتابعين أمامه طو شر وال
 (.انفرع ث) اوبات التي يصدرهعقللمجلس يستوجب التطرق إلى ال

 الفرع الأول
 شروط ممارسة السلطة القمعية

أكد أن السلطة القمعية التي  8333ي في سنة الفرنس الدّستوري في قرار صادر عن المجلس      
 تكون العقوبة ألاّ  هماو  يجب أن تتقيد بشرطين( مجلس المنافسة)تمارسها السلطات الإدارية المستقلة 

 .(ثانيا) وأن تخضع السلطة القمعيّة لذات المبادئ العقابيّة التي يخضع لها القضاء (أو لا)سالبة للحرّية 
 

                              
 .62 ص براهمي فضيلة، مرجع سابق، -82
المسؤولية "آرزقي زوبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرّة، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  -83

 .569 ص ،8355 و،والعلوم السّياسية، جامعة تيزي وزّ ، كلّية الحقوق "المهنيّة
 .يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق، 8330جويلية سنة  59المؤرخ في  30-30من الأمر رقم  32ظر المادة أن -84
، دار بغدادي 38-33والقانون  30-30كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التّجارية وفقا للأمر  -85

 .68 ، ص8353للطّباعة والنشر والتّوزيع، الجزائر، 
86

- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p.  200. 
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 بة سالبة للحريةتكون العقو  لا  أ :أولا
هذا ن اختصاص أصلي للقاضي الجزائي، و هي م( حبس، السجنال) إن العقوبات السالبة للحرية      

المتمثلة أساسا في ارية التي تعتبر عقوبات إدارية و ما يفصل بين العقوبات التي تتخذها السلطات الإد
المتمثلة في تعتبر عقوبات جزائية و ي التي قوبات التي يتخذها القاضي الجزائالعامات المالية و الغر 

لفاصلة بين سلطة إذن تتبين بصفة واضحة الحدود ا، 87السجن، الحبس بالإضافة إلى الغرامة المالية
 .88سلطة الهيئات الإدارية المستقلة في مجال العقابو القاضي الجزائي 
 خضوع السلطة القمعية لذات المبادئ العقابية التي يخضع لها القضاء :ثانيا

كانت مقيدة بضرورة احترام أن كل عقوبة تتسم بالردعية إلا و أكد المجلس الدستوري على       
، فعلى السلطات الإدارية المستقلة عند ممارستها 89المبادئ العقابية المعمول بها في القانون الجزائي

 ا دستوريا،الحريات المنصوص عليهضمانات التي تكفل حماية الحقوق و للسلطة القمعية، احترام ال
 :المتمثلة فيو  ،هذه المبادئ كرّس ريالدستور الجزائ بحيث نجد أن

رة لها مبدأ شرعية-أ   الجرائم والعقوبات المقر 
مفاده وجوب تحديد الجريمة وكذا العقوبة المقرّرة لها بموجب نص قانوني مسبق، وهذا المبدأ       

وعملا  .91المادّة الأولى من قانون العقوباتكما نصّت عليه  90من الدّستور 538مكرّس في المادّة 
بمبدأ شرعيّة العقوبات فإنّ مجلس المنافسة يتولّى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الرّابع 

 .92المتعلّق بالمنافسة المعدّل والمتمّم 30-30من الأمر رقم 
 

                              
 .37 ، مرجع سابق، صبراهمي فضيلة -87
تحوّلات "جرّاي يمينة، ضبط السّوق على ضوء قانون المنافسة، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  -88

 . 533 ، ص8337، كلّية الحقوق، جامعة تيزي وزو، "الدّولة
 .531 جراي يمينة، مرجع نفسه، ص -89
المالي، مذكّرة لنيل درجة المستقلة في المجال الاقتصادي و  داريةعيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الا -90

 .77-71 ص.، ص8331الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلّية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
، يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، الأمانة العامة 5966جوان سنة  32مؤرخ في  516-66أمر رقم  -91

    .www.joradp.dz للحكومة،
 المعدّل والمتمّم يتعلّق بالمنافسة، 8330جويلية سنة  59في  المؤرّخ 30-30من الأمر رقم  68-16المواد  - 92

 .مرجع سابق

http://www.joradp.dz/
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 بمبدأ الت ناس -ب
كذا مع الحالة الشخصية مع الفعل المرتكب و  مقرّرةال أن تتناسب العقوبة المقصود بهذا المبدأ      

لمرتكب الجريمة، كما لا يجوز الجمع بين العقوبات التي توقعها الهيئات الإدارية المستقلة بمعنى عدم 
وقد كرّس المشرّع الجزائري هذا المبدأ في تعديل قانون المنافسة سنة ، 93تعدد الجزاء على مخالفة واحدة

 .35مكرّر  68مادّة وذلك بموجب ال 8332
 مبدأ شخصية الت جريم والعقاب -ج

هذا يمكن معاقبة شخص آخر بدلا منه، و لا ص المرتكب للجريمة، و أي يجب معاقبة الشخ       
العقوبات على كلّ وبالنّسبة لمجلس المنافسة فإنّه يوقّع  .منه 538س في الدستور في المادة كرّ  أالمبد

 .94ون المنافسة بارتكابه لإحدى الممارسات المقيّدة للمنافسةعون اقتصادي يخلّ بأحكام قان

 احترام مبدأ عدم الرجعية -د
 36المادة وفقا لنص  هذاو  ن صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم ة بموجب قانو نإدا منع أيّ تأي        

انية من القانون والمادّة الثّ  96كما نصّت عليه أيضا المادّة الثاّنية من قانون العقوبات 95من الدّستور
وبالرجوع إلى أحكام قانون المنافسة نجده قد كرّس مضمون هذا المبدأ وذلك من خلال  .97المدني
 .منه 78المادّة 

 الفرع الثاني
 قرارات الصادرة عن مجلس المنافسة في إطار صلاحياته الت نازعي ةلا

حقيق الغاية المرجوة منه تمتع مجلس المنافسة بسلطة اتّخاذ عدة قرارات، وهذا لغرض تي      
والمتمثلة في القيام بمهمة الضبط الفعال للمنافسة وضمان السير الحسن في السوق، غير أن أهم هذه 

                              
الوطني حول قى الملت، أعمال "ضمانة أمام السّلطة القمعيّة لسلطات الضّبط: مبدأ التّناسب"موكه عبد الكريم،  -93

-085 ص.، ص8337ماي  83-80، جامعة بجاية، يومي في المجال الاقتصادي والمالي المستقلّة سلطات الضبط
089. 

 .555-553جراي يمينة، مرجع سابق، ص ص  -94
 .32 براهمي فضيلة، مرجع سابق، ص -95
 .م، مرجع سابقمتمّ ل و ن قانون العقوبات، معدّ ، يتضمّ 5966 سنة جوان 32مؤرخ في  516-66أمر رقم  -96
الأمانة العامّة   م،ل ومتمّ ن القانون المدني، معدّ ، يتضمّ 5971سبتمبر سنة  86مؤرخ في  12-71أمر رقم  -97

 www.joradp.dz.للحكومة، 
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، بحيث ا للممارسات محل تدخل المجلسالقرارات تتمثل في القرارات التنّازعية والتي عادة ما تضع حد
قبل يرها، فيمكن للمجلس أحيانا أن يتدخّل يختلف مضمون هذه القرارات بالنّظر إلى الهدف من تقر 

، كما يمكن (أولا)وقوع الممارسة وذلك بهدف الوقاية والاحتياط وبالتالي تأخذ هذه القرارات طابع وقائي 
ر جزاءات مالية إما نافذة أن يكون الهدف منها هو ردع وقمع الممارسات المنافية للمنافسة، وذلك بإقرا

ما ، إضافة إلى إمكانية اتخاذ عقوبات (ثانيا)عدم تنفيذ الأوامر عند يحدّدها في الآجال التي فورا وا 
 . (ثالثا) تكميلية

 التحفظيةلت دابير ا :أولا
محدق غير ممكن  تهدف إلى الوقاية من وقوع ضرر قرارات ادارية فرديةهي عبارة عن       

 ،مستعجلةالظروف ال ذلك قتضيعندما ت التحفظية تدابير، ولمجلس المنافسة أن يتخذ ال98إصلاحه
والحد من الممارسات المنافية للمنافسة، وذلك لتفادي النّتائج الوخيمة  حيث تتّخذ قبل الفصل في النّزاع

 .تعلق بالمنافسةالم 30-30من الأمر رقم  36ه المادة وهذا ما نصت علي التي يمكن أن تنجرّ عنها،
باللغة  المذكورة أعلاه 36نص المادة اختلاف بين  تجدر الإشارة إلى أنه هناكفي هذا الصدد و       

 :العربية ونصها باللغة الفرنسية، فباللغة العربية من المادة ورد فيها
، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد  من الممارسات المقيدة ......يمكن مجلس المنافسة، بطلب"       

 ..." للمنافسة
 :ة كما يليأما باللغة الفرنسية فقد ورد نص الماد      

      «  Le conseil de la concurrence peut, sur demande……, prendre 
des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques 
présumées restrictives… » 

ن يدة للمنافسة، في حيتوجه للحد من الممارسات المق فباستقراء النص الأول نفهم أن التدابير المؤقتة
 وبالتالي يمكن القول بأن النص باللغة الفرنسية أدق ذلك أنه. الممارسة وفق النص الثاني توجه لتعليق

في هذه المرحلة من المنازعة لم يتم بعد الفصل في موضوع النزاع من قبل مجلس المنافسة، لهذا لا 
 أنه من الناحية إلاّ . 99يمكن الحد من الممارسة بغرض إنهائها إلّا بعد صدور قرار في الموضوع

                              
98

- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, op.cit, p. 94. 
 .553براهيمي نوال، مرجع سابق، ص  -99
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 30-30الواقعية لم يسبق وأن اتخذ مجلس المنافسة الجزائري تدبيرا تحفظيا منذ صدور الأمر رقم 
   .100المتعلق بالمنافسة

أوامر تهدف إلى ضمان حرّية المنافسة في إطار التدابير التحفظية توجيه  لمجلسيمكن  اكم      
يت خذ " : حيث تنص على أنّه 31/5سب المادّة وهذا ح ،101تصحيحي والتي تأخذ طابع المنافسة

المقي دة للمنافسة عندما  102مجلس المنافسة أوامر معل لة ترمي إلى وضع حد  للممارسات المعاينة
أنّ  الجدير بالذّكرو  ."تكون العرائض والملفات المرفوعة إليه أو التي يبادر هو بها، من اختصاصه

إذ تفرض  ،معية لكونها تتّسم بالصّرامة والشّدة والطّابع الإلزاميهذه الأوامر أدرجت ضمن التّدابير الق
 مع إمكانية تدخله في حالة عدم ،في أجل يقوم المجلس بتحديده على الأطراف المعنيّة بها تنفيذها

غير أنه يشترط في هذه القرارات التي تتضمّن توجيه أوامر أن تكون معلّلة،  .احترام المهلة المحدّدة
 .103وّتها التنّفيذية تستمدها من ضرورة تسبيبهاذلك لأن ق

 العقوبات المالية :ثانيا
فهي تتلاقى مع  ،العقوبة المالية هي تلك العقوبة التي تلحق الذمة المالية للشخص المخالف    

فمجلس المنافسة  ،104امةالغرامة الجزائية، إذ تعتبر مبلغا ماليا يدفع إلى الدولة عن طريق الخزينة الع
اعتمادا على معايير متعلّقة بخطورة الممارسة المرتكبة  على الممارسات المقيدة للمنافسة يعاقب

والضرر الذي لحق بالإقتصاد، والفوائد المجمّعة من طرف مرتكبي المخالفة وأهمّية وضعيّة المؤسّسة 

                              
بلغزلي صبرينة، نظام التدابير الوقائية المتّخذة من قبل السّلطات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي  -100

، 8355والمالي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 
 .32ص 
شيخ اعمر يسمينة، توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية في القانون الجزائري،  -101

 .533، ص 8339مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 

خالفة عندما تكون العرائض المرفوعة إلى المجلس يقصد بالمعاينة ما يوحي بأنّ التّحقيق استوفى وتأكّد بوجود م -102
 أو التي يبادر بها بنفسه من اختصاصه

مرجع  ،دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي: ة للمنافسة في القانون الجزائريالممارسات المنافيكتو محمد الشريف،  -103
 .013ص  سابق،

، يتعلّق بالمنافسة، مرجع سابق، 8330لية جوي 59في  المؤرّخ 30-30من الأمر رقم  75ص المادّة حيث تن -104
رها مجلس المنافسة بوصفها ديونا مستحق ة ": على ما يلي تحصل مبالغ الغرامات والغرامات الت هديدي ة التي يقر 

 "للد ولة
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في  المعنيّة في السّوق، ومدى تعاون المؤسّسات المتّهمة مع مجلس المنافسة خلال التّحقيق
 .105القضيّة
       :مايلي منح المشرّع لمجلس المنافسة حق إقرار جزاءات ماليّة على      

 من الأمر 58، 55، 53، 7، 6فبالنّسبة للممارسات المقيّدة للمنافسة الواردة في نصوص المواد       
من مبلغ  %58فوق المتعلّق بالمنافسة المعدّل والمتمّم، فإنّ المجلس يوقّع غرامات لا ت 30-30 رقم

رقم الأعمال من غير الرّسوم المحقّق في الجزائر خلال آخر سنة ماليّة مختتمة، أو بغرامة تساوي 
على الأقل ضعفي الرّبح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على ألّا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف 

حدد فالغرامة لا تتجاوز ستّة ملايين هذا الرّبح، أمّا إذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال م
 .   106دينار
بيعي ساهم شخصيّا بصفة خص طبالإضافة إلى هذا يمكن لمجلس المنافسة أن يعاقب كلّ ش      

 .107احتيالية في تنظيم الممارسات المقيّدة للمنافسة وفي تنفيذها بغرامة قدرها مليوني دينار
لى عدم تنفيذ الأوامر والإجراءات المؤقّتة المنصوص قرار غرامات عكما يمكن للمجلس أيضا إ      

المتعلّق بالمنافسة والمتمثلّة في غرامات تهديدية  30-30 رقم من الأمر 36و 31عليها في المادّتين 
 .108لا تقل عن مائة وخمسين ألف دينار عن كلّ يوم تأخير

، ضدّ المؤسّسات التي 109دينار ثمانمائة ألف كذلك يمكن للمجلس إقرار غرامة مالية لا تتجاوز      
                                                قيق،أثناء التّحاون في تقديمها هأو تتكاملة  معلومات خاطئة أو غيرتقديم تتعمّد 

 .110كما يمكن للمجلس أن يحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن مائة ألف دينار عن كل يوم تأخير
ات السالفة الذّكر، فإنّه إذا تمّ إنجاز التّجميع دون الحصول على ترخيص من إضافة إلى العقوب      

من رقم الأعمال من غير  %37مجلس المنافسة، يمكن لهذا الأخير تقرير غرامة مالية قد تصل إلى 

                              
 30-30، المعدّل للأمر 8332جوان  81المؤرّخ في  58-32من القانون رقم  35 مكرّر 68أنظر المادّة  -105

 . لمنافسة، مرجع سابقالمتعلّق با
مرجع  المعدّل والمتمّم يتعلق بالمنافسة، 8330جويلية سنة  59المؤرّخ في  30-30قم ر  من الأمر 16المادّة  -106

 .سابق
 .، مرجع نفسه17المادّة  -107
 .نفسه ، مرجع12المادّة  -108
 .، مرجع نفسه19المادّة  -109
 .نفسهمرجع  ،19/5المادّة  -110
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هذه العقوبة تمسّ كل مؤسّسة هي طرف في و . جزائر خلال سنة ماليّة مختتمةالرّسوم، المحقّق في ال
  .111ع أو المؤسّسة التي تكوّنت من التّجميعالتّجمي
وفي حالة عدم التزام أطراف التّجميع بالشّروط والإلتزامات التي على أساسها تمّ التّرخيص       

من رقم  %31بالتّجميع، فإنّه يمكن لمجلس المنافسة الإقرار بعقوبة ماليّة يمكن أن تصل إلى 
      .112الأعمال
من قانون  68و 65و 16من السّنوات الماليّة المقفلة المذكورة في المواد  أمّا إذا كانت كلّ        

المنافسة لا تغطّي كل واحدة منها مدّة سنة فإنّه يتم حساب العقوبات الماليّة المطبّقة على مرتكبي 
 .113المخالفات حسب قيمة رقم الأعمال من غير الرّسوم المحقّقة في الجزائر خلال مدّة النّشاط المنجز

وتجدر الإشارة أنه يمكن لمجلس المنافسة تخفيض مبلغ الغرامة أو الإعفاء منها لصالح       
التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إليها وتتعاون في التّحقيق بشأنها لوضع حدّ لها، وتتعهّد المؤسّسات 

ءات العفو وهو ما يدخل في إطار ما يسمّى بإجرا. 114بعدم ارتكاب مثل هذه المخالفات مستقبلا
 .115والمصالحة

 30-30من خلال تعديله للأمر رقم  كما نشير أيضا في هذا الإطار إلى أنّ المشرّع الجزائري        
رّرة عمل على تشديد ورفع قيمة العقوبات المالية المق ،58-32المتعلّق بالمنافسة بموجب القانون رقم 

السّلطة  ، ولكون المجلس116الحقيقية عليهاضفاء الصفة الرّدعية من قبل مجلس المنافسة وذلك لإ
الادارية الأكثر امتيازا نظرا لكونه يوقع عقوبات على جميع الأعوان الاقتصاديين ولو كانوا خاضعين 

  .117لرقابة سلطة ضبط قطاعية

                              
 .فسهن ، مرجع65المادّة  -111
 .نفسه ، مرجع68المادّة  -112
المتعلّق  30-30المعدّل للأمر  8332جوان سنة  81المؤرّخ في  58-32مكرّر من القانون رقم  68ة المادّ  -113

 .بالمنافسة، مرجع سابق
 .، يتعلّق بالمنافسة، مرجع سابق8330جويلية سنة  59مؤرّخ في ال 30-30من الأمر رقم  63المادّة  -114
 .585 د الشريف، مرجع سابق، صتواتي محن -115
، يتضمّن تقديم وكيفيّة 32/م م/ض ن ت/م ع/و ن/529وزارة التّجارة، مديريّة المنافسة، منشور وزاري رقم  -116

: ، منشور على8332أكتوبر  56المتعلّق بالمنافسة،  30-30المعدّل والمتمّم للأمر  58-32تطبيق قانون 
www.mincommerce.gov.dz 

 .72مية، مرجع سابق، ص ماتسة لا -117
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 العقوبات التكميلية: ثالثا
كميلية والتي تتمثل إلى جانب العقوبات المالية، يتمتع مجلس المنافسة بسلطة إصدار عقوبات ت      

 من 31/0هذا بموجب المادة أساسا في نشر القرارات الصادرة بشأن الممارسات المنافية للمنافسة، و 

 .المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمّم 30-30 رقم الأمر
ة إعلامي يجب أولا التّمييز بين نشر القرار كوسيلةر إلى مضمون هذا الإجراء إلا أنّه قبل النّظ      

والنّشر . 118طلاع على آراء مجلس المنافسة وقراراته التي يفصل فيهاوالتي تسمح لكل شخص بالإ
صلي ، إذ يعد نشر القرار كجزاء مكمل للجزاء الأالسالفة الذكر 31ا جاء في المادة كعقوبة وهذا م

لصحف بحيث يمكن لمجلس المنافسة أن يأمر بنشر قراره في ا .119والمتمثل في العقوبات المالية
أو أي وسيلة إعلامية  120الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو النشرة الرّسمية للمنافسة التي يصدرها

، كأن يكون ذلك في كما له أيضا أن يأمر بتعليق قراره في الأماكن التي يحدّدها. والتي يعينها بنفسه
  .121مقر المؤسّسة المخالفة

المشرع لم يكيفها صراحة بأنها التّكميلية لها آثار مالية رغم أنّ  إلى أنّ العقوبات وتجدر الإشارة       
، فنشر القرار أو تعليقه كعقوبات لها صلة بالذمة المالية للشخص المعاقب، 122طبيعة مالية ذات

عنه في قناة تلفزيونية سوف ومثال ذلك نشر القرار في جريدة يومية وفي صفحة كاملة، أو الإعلان 
مالية كبيرة جدّا، فتتضخّم العقوبات المالية التّكميلية بالتّوازي مع العقوبة المالية يحمل صاحبه أعباء 

 .المنافسة المباشرة التي يوقعها مجلس

                              
يتعلّق بالمنافسة،  المتمّمل و معدّ ال 8330جويلية سنة  59المورّخ في  30-30من الأمر رقم  39المادة  أنظر -118

 .مرجع سابق
والنصوص المعدلة له، مذكرة لنيل شهادة  30-30بن بخمة جمال، مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم  -119

 .580، ص 8355نون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، الماجستير في القانون، فرع القا
، يتضمّن إنشاء النشرة 8355جويلية سنة  53المؤرّخ في  838-55من المرسوم التّنفيذي رقم  33أنظر المادة  -120

 . الرسمية للمنافسة ويحدّد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها، مرجع سابق
 .98-95ق، ص ص لخضاري أعمر، مرجع ساب -121
 .07عيساوي عز الدين، مرجع سابق، ص  -122
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بعدما تطرّقنا في الجزء الأول من دراستنا إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها مجلس المنافسة        
صدور الأمر  بحيث منذ بهذا القدر كون أن الواقع يثبت عكس ذلك، يلناحية النّظرية، فإنّنا لا نكتفمن ا
المتعلّق بالمنافسة لم يلاحظ أي نشاط مكثّف لهذا المجلس مقارنة مع حجم الصلاحيات  36-36رقم 

نّما  36-36المخوّلة له، والجدير بالذّكر أنّ المجلس لم ينص عليه لأوّل مرة الأمر رقم  السالف الذّكر وا 
إلا أن تجميد نشاط مجلس ، (ملغى)لمنافسة المتعلّق با 33-59أنشأ لأوّل مرة بموجب الأمر رقم 

دّة أسباب قلّصت من فعاليته كهيئة ضبط مستقلة والتي تعتبر المفتاح الأساسي لضبط المنافسة راجع لع
 . عملية المنافسة في الجزائر

هذه  إلّا أن المنافسة، مجلس عتراف المشرع الجزائري وبصفة صريحة باستقلاليةلرّغم من افبا      
رّد هيئة تابعة للسلطة ث يبقى مجقلالية كثيرا ما تختفي كونها لا تخلو من قيود تحدّ من درجتها، بحيالاست

إضافة إلى الصعوبات التي تعتريه في الظهور كهيئة قويّة لترقية المنافسة . (مبحث أوّل) التنفيذية
انتشار السوق الموازية لاسيما أن أغلب الأعوان الاقتصاديين تجهل وجوده، وأكثر من ذلك ، وحمايتها

  (.مبحث ثان)وكثرة الممارسات المنافية للمنافسة في السوق الوطنية والتي يصعب للمجلس اكتشافها 
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 المبحث الأوّل
 محدودية استقلالية مجلس المنافسة

ن كان مجلس المنافسة هيئة ادارية مستقلة لا يخضع لا للسلطة الرّئاسية ولا للوصاية        حتى وا 
نشئة ، فبالرجوع إلى النصوص الم123، إلا أنه يوجد في وضعية التبّعية والتي يصعب الفصل فيهاالادارية

يود التي سلطات الضبط الاقتصادي بصفة عامة، نستشف بعض القلمجلس المنافسة بصفة خاصة و 
وأكثر من ذلك نظرية ومظهرية، ويعود ذلك إلى احتفاظ السلطات  هذه الاستقلالية نسبية من تجعل

أو على الجانب الوظيفي ، (مطلب أوّل)السياسية ببعض وسائل التأثير سواء على الجانب العضوي 
 (.مطلب ثان)

 المطلب الأول
 ستقلالية العضوية لمجلس المنافسةمحدودية الا

نلمس حدود الاستقلالية العضوية لمجلس المنافسة من خلال احتكار رئيس الجمهورية لسلطة تعيين       
مكانية تجديدهم في كل مرّة ، (فرع أوّل)أعضاء المجلس  تبعية المجلس للسلطة  إضافة إلى، (فرع ثان)وا 

فبالرغم من تنازلها عن بعض صلاحياتها في ممارسة الوظيفة الضبطية للسلطات الادارية  التنفيذية،
  (.فرع ثالث)المستقلة، إلا أنها مازالت تمارس الرقابة عليها بطرق مختلفة 

 الفرع الأول
 احتكار رئيس الجمهورية لسلطة التعيين

: على أنه تنصافسة المعدّل والمتمّم التي المتعلق بالمن 36-36من الأمر رقم  59باستقراء المادة       
 "...يعين رئيس المجلس ونائبا الرئيس والأعضاء الآخرون لمجلس المنافسة، بموجب مرسوم رئاسي" 

يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام ومقرّر عام " : التي ورد فيها ما يليمن الأمر نفسه  53والمادة 
 ..".مقررين، بموجب مرسوم رئاسي( 5)وخمسة 

                                  
123

- ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes  et la régulation 

économique », Revue Idara, n° 02, 2004, pp. 23-68.   
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باستثناء  يتضح لنا أن سلطة تعيين أعضاء مجلس المنافسة هي حكر على رئيس الجمهورية،      
كما تتجلى كذلك تبعية مجلس المنافسة لرئيس الجمهورية  عضوين يمثلان جمعيات حماية المستهلكين،

-59لأمر رقم في ظل افي نقل الاختصاص في تعيين المقرّرين والأمين العام من رئيس مجلس المنافسة 
المذكورة  53وفقا للمادة  36 -36إلى رئيس الجمهورية في ظل الأمر رقم  124المتعلّق بالمنافسة 33

مجلس المنافسة فحسب بل يملك رئيس الجمهورية والحكومة سلطة تعيين غالبية  على ليسهذا و  ،أعلاه
ا وفقا لقاعدة ضكما يتم إنهاء مهامهم بموجب مرسوم رئاسي أي ،125أعضاء السلطات الادارية المستقلة

مما يحد من استقلالية هذه الهيئات اتجاه السلطة التنفيذية مع أنه بالإمكان تفادي ذلك  توازي الأشكال،
 .126بإشراك جهات أخرى في التعيين كالسلطة التشريعية أو القضائية

لادارية المستقلة يشكّل إحدى الدّعامات الأساسية لتجسيد فإن تعدّد جهات تعيين أعضاء السلطات ا      
يتم تعيين هؤلاء الأعضاء أين  استقلالية هذه السلطات، وهو ما نجده معمول به في التشريعات المقارنة

، ففي التشريع الفرنسي 127ها غالبا من طرف البرلمان وفي أحيان أخرى من طرف لجنة خاصة داخلهفي
منهم  30عضوًا، يعينون بموجب مرسوم رئاسي حيث يتم تعيين  63نافسة من يتكوّن مجلس الم :مثلا

نصوص قانونية بشأن  5333إلا أنه صدرت في بناء على اقتراح من طرف الوزير المكلّف بالتّجارة، 
عضو يتم تعيين  63، التي تتكوّن من "سلطة المنافسة"مجلس المنافسة الفرنسي وتمّ تغيير تسميته إلى 

                                  
المنافسة الأمين العام يعين رئيس مجلس ": المتعلّق بالمنافسة على أنه 33-59من الأمر رقم  63/6المادة  تنص -124

  ."والمقررين
بمجلس النّقد والقرض، اللجنة المصرفية، لجنة ضبط البريد والمواصلات السّلكية  :على سبيل المثال ويتعلّق الأمر -125

الغاز، سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية واللاسلكية، لجنة ضبط الكهرباء و 
 . والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، أين يعين أعضاء هذه الهيئات بموجب مرسوم رئاسي

شكال" حدري سمير،  -126 حول سلطات الضبط  الملتقى الوطني ، أعمال"ية الاستقلاليةالسلطات الادارية المستقلة وا 
 .96، ص 5333ماي  50-56المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية، يومي 

 .99شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق، ص  -127
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وجب مرسوم رئاسي بعد أخذ رأي اللّجان المختصّة بالمنافسة على مستوى البرلمان بغرفتيه، أما رئيسها بم
 .128بقية الأعضاء الآخرين فيعينون بموجب مرسوم رئاسي

أما في التشريع الجزائري فما يمكن ملاحظته هو إقصاء مؤسسات التّمثيل الوطني كالمجلس       
باستثناء لجنة تنظيم ، 129تيار أعضاء السلطات الادارية المستقلةالشّعبي الوطني ومجلس الأمّة من اخ

وزير العدل، الوزير المكلّف عمليات البورصة ومراقبتها، حيث يشترك في اقتراح أعضاءها كل من 
، المصفي الوطني للخبراء المحاسبينعليم العالي، محافظ بنك الجزائر، بالمالية، الوزير المكلّف بالتّ 

 .131، كما يعين رئيسها من طرف الوزير الأوّل130والمحاسبين المعتمدين محافظي الحسابات

وهذا خرقا لما ورد في  132يعين رئيس اللجنة بموجب مرسوم رئاسي من الناحية العملية غير أنه      
، وبالتالي يكون رئيس 6550جوان سنة  66المؤرّخ في  639-50من المرسوم التنفيذي رقم  35المادة 

ل عن مدى دستورية هذا وعلية نتساء ستولى على صلاحية مخوّلة قانونا للوزير الأول،الجمهورية قد ا
والوزير الأول بموجب أحكام المرسوم من منطلق أنّه تم تحديد اختصاصات كل من رئيس الجمهورية 

الضبط المستقلة  الاستقلالية الممنوحة لسلطات أنّ  دليل على .6553133من دستور  659المادة 
 .مزيفة استقلالية
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- Autorité de la concurrence, « L’organisation de l’autorité de la concurrence en vertu des 

dispositions de la loi de modernisation de l’économie du 04 août 2008 », 

www.autoritédelaconcurrence.fr   
129

- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, Op.cit, p. 42. 
، يتعلّق ببورصة القيم المنقولة، 6556ماي سنة  56المؤرّخ في  63-56من المرسوم التشريعي رقم  55أنظر المادة  -130

 .، مرجع سابق30-36المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 
 56، يتضمّن تطبيق المواد 6550جوان سنة  66المؤرّخ في  639-50من المرسوم التنفيذي رقم  35أنظر المادة  -131
ببورصة القيم المنقولة، ج ر ج  والمتعلّق 6556ماي سنة  56المؤرّخ في  63-56من المرسوم التشريعي رقم  55و 55و
  . 6550جوان  53، صادر في 06عدد  ج

تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ج ر ج يتضمّن تعيين رئيس لجنة  5333مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول جوان سنة  -132
 . 5333جوان  30، صادر في 55ج عدد 

استقلالية سلطات الضّبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع  ديب نذيرة، -133
 .03ص  ،5365القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

http://www.autoritédelaconcurrence.fr/
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م صلاحية التّعيين بين ، أين يتم تقاس  ع الفرنسيمّشر ال حذى حذوكما نجد كذلك أن المشرّع الجزائري       
المتعلّق بالإعلام  39-65، وذلك في القانون العضوي رقم كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

 عضو، ثلاثة( 60)بحيث تتشكّل من أربعة عشر  وهذا فيما يخص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة،
رحهما رئيس المجلس الشّعبي ن يقتغير برلمانيي (35) منهم يعينهم رئيس الجمهورية، عضوان (36)

ينتخبون  (33) رحهما رئيس مجلس الأمة، سبعة أعضاءغير برلمانيين يقت (35) الوطني، عضوان
سنة على الأقل من ( 69)الذين يثبتون خمس عشرة صحفيين المحترفين بالأغلبية المطلقة من بين ال

  .134الخبرة في المهنة

أنّ تخصيص سلطة تعيين أعضاء مجلس المنافسة لرئيس الجمهورية دون بوفي الأخير يمكن القول       
غيره، أمر لا يضمن الإستقلالية من النّاحية العضوية بحيث يجعله في تبعية دائمة، لذى من الضروري 

 135(CNES)تصادي والاجتماعي لس الشّعبي الوطني ومجلس الأمّة والمجلس الوطني الاقإشراك المج
  .في عملية اختيار أعضاء مجلس المنافسة من أجل تدعيم استقلالية هذا الأخير اتّجاه السلطة التنفيذية

 الفرع الثاني
 إمكانية تجديد أعضاء مجلس المنافسة

لمتعلّق بالمنافسة المعدّل والمتمّم على قابلية تجديد ا 36-36 رقم من الأمر 59/0المادّة  تنصّ       
عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربع سنوات دون تحديد عدد المرّات المسموح بها لتلك العمليّة، إذ 

                                  
عدد  ، يتعلّق بالإعلام، ج ر ج ج5365 جانفي سنة 65المؤرّخ في  39-65من القانون العضوي رقم  93 المادة -134
 .5365جانفي  69، صادر في 35
المرسوم الرّئاسي رقم : ظر، أن(CNES)للتّدقيق أكثر حول صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  -135
، 30، يتضمّن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي، ج ر ج ج عدد 6556أكتوبر سنة  39المؤرّخ في  56-559

، ج ر ج 6553ماي سنة  30المؤرّخ في  693-53، معدّل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 6556أكتوبر  63صادر في 
 .6553ماي  53، صادر في 53ج عدد 
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تعتبر إمكانية تجديد الأعضاء من بين المظاهر التي تمسّ بسير أعمال المجلس، نتيجة عدم استقرار 
 .136من جهة أخرىاتجاه سلطة تعيينهم عضاء وعدم استقلالية الأ الوظيفة من جهة،

فإنّ أعضاء مجلس المنافسة ولغرض الاستفادة من تجديد العهدة والبقاء في مناصب عملهم،       
وهذا ما يجعلهم تابعين لسلطة  يعملون على إصدار قرارات تتماشى مع توجّهات وآراء سلطة تعيينهم،

 .تعيينهم مما يؤثّر على استقلالية المجلس

 الفرع الثالث
 تبعية مجلس المنافسة للسلطة التنفيذية

أنه بالرّغم  ، نلاحظالمتعلّق بالمنافسة المعدّل والمتمّم 36-36 رقم من الأمر 56راء المادّة باستق      
، إلا أنها نصت ليتهعبّرت صراحة على استقلاالمنافسة بحيث  أنها حدّدت الطبيعة القانونية لمجلسمن 

ما يجعل من  "توضع لدى الوزير المكلّف بالتّجارة " في الوقت ذاته على ما يناقض ذلك وهذا وفقا لعبارة 
الذي لم يكن  33-59، كما نلاحظ أنه هناك تراجع لمركزه القانوني بالنّسبة للأمر رقم استقلاليته نسبية

 . 137ى أية جهةيضعه لد

ة لاختصاصه بكل ولو أنه من الناحية القانونية لا يوجد ما يحول دون ممارسة مجلس المنافس      
يعتبر البعض أنّ وضع المجلس لدى الوزير المكلّف بالتجارة يسمح بتعاون مؤثّر وفعال  بحيثاستقلالية، 

بين وزير التجارة والمجلس وخلق تكامل ما بين الهيئتين في القيام بمهامهما وامتيازاتهما في مراقبة وضبط 
وزير المكلّف بالتّجارة إلا أنه من الناحية العملية يمكن تصور ممارسة ال. 138السوق وحماية المنافسة الحرّة

المذكورة أعلاه لم تحدّد طبيعة العلاقة  56خاصة وأنّ المادة  ،لبعض التأّثير على أعمال وقرارات المجلس

                                  
تها، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب -136

 .35، ص 5333قانون الأعمال، كلّية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
أحسن بوسقيعة،  وكذا. ، يتعلّق بالمنافسة6559جانفي سنة  59المؤرخ في  33-59من الأمر رقم  63أنظر المادة  -137

 .5333-5333السنة الثانية، المدرسة العليا للقضاء، السنة الدراسية  القانون الجزائي للأعمال، محاضرات ملقاة على طلبة
138

- M.R, « De nouvelles missions pour le conseil de la concurrence », journal liberté, du 07 

octobre 2007, p. 07. 
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بين مجلس المنافسة والوزير المكلّف بالتّجارة، وبالتالي لا يمكن اعتباره إلّا جهازا إداريا خاضع مباشرة 
 .   139هزة الادارية التابعة لهذا الأخيرلوصاية وزير التّجارة، كغيره من الأج

من قانون المنافسة في فقرتها  53ذلك في نص المادة و كما يثار إشكال آخر في هذا الصّدد،       
الثالثة التي جاء فيها أن الوزير المكلّف بالتجارة يعين ممثلا دائما له وممثلا مستخلفا له لدى مجلس 

في أشغال المجلس، وبالتالي يعملان على الدفاع عن وجهة نظر المنافسة، بموجب قرار حيث يشاركان 
ولو  المنافسة بطريقة غير مباشرة، حتى السلطة التنفيذية، وهذا ما يؤدّي إلى المساس باستقلالية مجلس

  .140كان الممثلان لا يشاركان في عملية التصويت على قرارات المجلس

 المطلب الثاني
 لمجلس المنافسةمحدودية الاستقلالية الوظيفية 

بعض جوع إلى وجود معالم الاستقلالية الوظيفية لدى مجلس المنافسة، إلا أنه بالر  بالرغم من      
ة لمجلس المنافسة نلاحظ تردّد المشرع الجزائري في إضفاء الاستقلالية الوظيفية النصوص القانونية المنشئ

 (فرع أوّل)لية، خضوعه لرقابة السلطة التنفيذية ومن بين أهم القيود التي تحدّ من هذه الاستقلا. المطلقة
إضافة إلى تقليص ، (فرع ثان)وكذا رقابة السلطة التشريعية دون وجود مبرّر أو أساس دستوري لذلك 

الإنقاص من فعاليته كهيئة المشرّع من صلاحيات المجلس سواء من الناحية القانونية أو العملية، وبالتالي 
   .(فرع ثالث)رئيسية ناظمة للسوق الوطنية 

 الفرع الأول
 خضوع مجلس المنافسة لرقابة السلطة التنفيذية

تمارس السلطة التنفيذية رقابة على مجلس المنافسة من خلال تأطير اختصاصاته، وبالتالي يمكن       
مجال مراقبة المنافسة، إذ أنه يمكن للحكومة أن تحلّ لهذا المجلس بعض الاختصاصات في لها ألا تمنح 

                                  
 .93شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق، ص  -139
دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، مرجع سابق، : الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري محمد الشريف كتو، -140
 .533ص 
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جلس إضافة إلى تجريد الم ،(أوّلا)محل مجلس المنافسة في اتخاذ القرارات وهذا ما يتنافى مع استقلاليته 
 (.ثانيا) ميزانيته من حقه في إعداد

 سلطة الحكومة في تجاوز قرارات مجلس المنافسة: أولا
قرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة للإلغاء أو التّعديل من قبل نجد أن عدم قابلية ال      

 56نجده في نص المادة ، والدليل على ذلك 141السلطة التنفيذية ضمانة غير مكرّسة عند مجلس المنافسة
إذا  يمكن أن ترخص الحكومة تلقائيا،" : المتعلّق بالمنافسة التي ورد فيها ما يلي 36-36من الأمر رقم 

اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف المعنية، بالتجميع الذي كان محل رفض 
 ..."من مجلس المنافسة

انطلاقا من نص المادة يتضح لنا بأن الحكومة تملك حق تجاوز قرارات مجلس المنافسة الرّامية إلى       
هذا خلافا لما جاء به قانون المنافسة الصادر بالأمر رفض منح التّرخيص لعمليات التّجميع الاقتصادي، و 

 .أين كان المجلس يستقلّ بترخيص أو رفض التجميع دون تدخّل السلطة التنفيذية 33142-59رقم 
نستنتج أنّ تمتّع الحكومة بسلطة تجاوز قرارات مجلس المنافسة ما هو إلّا  إذن من خلال ما سبق،      

تأكيد على تدخّلها المباشر في أعمال المجلس، وهذا ما يتنافى مع الاستقلالية الوظيفية التي تقتضي عدم 
 .قابلية قرارات المجلس لإعادة النّظر فيها من طرف السلطة التنفيذية

 سة من صلاحية إعداد ميزانيتهفتجريد مجلس المنا: ثانيا

رغم اعتراف المشرّع بالاستقلال المالي لمجلس المنافسة، إلا أنه لم يعترف له بالحق في وضع       
المتعلّق بالمنافسة المعدّلة  36-36من الأمر رقم  66المالية، وهذا ما يظهر لنا من خلال المادة سياسته 

تسجل ميزانية مجلس المنافسة ضمن " : نّحو الآتيالتي جاءت على ال 65-33بموجب قانون رقم 
فإن ميزانية المجلس تسجل ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة، في حين  ..."أبواب ميزانية وزارة التجارة

كما تخضع ميزانية . ضمن أبواب ميزانية رئيس الحكومةكانت تسجل قبل التّعديل الذي مسّ هذه المادة 

                                  
 .633ص  مرجع سابق، ديب نذيرة، -141
 .مرجع سابق يتعلّق بالمنافسة، ،6553جانفي سنة  59مؤرّخ في ال 33-59من الأمر رقم  66أنظر المادة  -142
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يحدّد نظام أجور أعضائه والأمين العام  مطبّقة على ميزانية الدّولة، كمالتسيير الالمجلس للقواعد العامة ل
 .143والمقرّر العام والمقررين بموجب مرسوم تنفيذي

ة لمجلس المنافسة لا نجد أي أثر لإمتلاك في النصوص المنشئ إضافة لما سبق، فإنه بالتمعّن      
تموّل من طرف خزينة الدّولة، عكس  ه الأخيرةباعتبار أن هذبها ميزانيته المجلس لمصادر خاصة يموّل 

بعض السلطات الادارية المستقلّة الأخرى التي تموّل ميزانيتها عن طريق أتاوى تتلقاها مقابل الأعمال 
   .  144والخدمات التي تؤدّيها

 الفرع الثاني
 خضوع مجلس المنافسة لرقابة السلطة التشريعية

لية مجلس المنافسة يمكن كذلك أن تطرح من كون المجلس يفتقد إلى أساس إن إشكالية استقلا      
نشائهواعتماد في الدّستور، إذ أن وجود المجلس مستمد من القا ، ويترتّب نون الذي يعتبر مصدر قيامه وا 

 . 145على ذلك أن وضعيته ليست مضمونة ولا مستقرّة لأن ما ينشئه قانون قد يلغيه قانون آخر
المتعلّق بالمنافسة كأول قانون للمنافسة  33-59الأمر رقم اتّخذ رئيس الجمهورية  6559ة ففي سن      

-36قام رئيس الجمهورية باستصدار الأمر رقم  5336تمّ بموجبه إنشاء مجلس المنافسة، ولكن في سنة 
 5333في سنة  السالف الذّكر، إلا أنّه 33-59المتعلّق بالمنافسة الذي بموجبه تمّ إلغاء الأمر رقم  36

ثمّ بعد سنتين ، المتعلق بالمنافسة 36-36لتعديل الأمر رقم  65-33تدخّل البرلمان بموجب القانون رقم 
 .39-63بموجب القانون رقم  المتعلّق بالمنافسة 36-36 رقم تدخّل البرلمان للمرّة الثانية لتعديل الأمر

                                  
 .يتعلّق بالمنافسة، مرجع سابقمتمّم المعدّل و ال 5336جويلية سنة  65المؤرّخ في  36-36 رقم من الأمر 65المادة  -143

 33مؤرّخ في  530-65مرسوم تنفيذي رقم : ة أنظروللمزيد من التفصيل حول تحديد نظام أجور أعضاء مجلس المنافس
، 55عدد  العام والمقرّرين، ج ر ج ج مقرّر، يحدّد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام وال5365ماي سنة 
 .5365ماي  66صادر في 

مثل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تمول ميزانيتها من طرف الدّولة كما تتحصل على أتاوى محدّدة  -144
تنظيم  ، يتعلّق بالأتاوى التي تحصّلها لجنة6553ماي سنة  53المؤرّخ في  633-53وجب المرسوم التنفيذي رقم بم
 .6553ماي  50، صادر في 60عدد  ليات البورصة ومراقبتها، ج ر ج جعم
 دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، مرجع سابق،: محمد الشريف كتو، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري -145
 .535ص 
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مارسة نوع من الرّقابة على الاختصاصات من خلال كل هذه التّعديلات يقوم المشرّع بمإذن       
، إذ يمكن للمشرّع في أي لحظة حل محلّ المخوّلة لمجلس المنافسة، والتقليص من صلاحياته في كل مرّة

باعتبار أن النصوص المنشئة لمجلس المنافسة ليست ، 146واستبداله بسلطة أخرىمجلس المنافسة 
ليكون في مأمن من الحل والإستبدال من قبل المشرّع،  147هيئة دستورية عدّ بنصوص دستورية، إذ لا ي

مجلس المنافسة المغربي، بحيث تغير وضع مجلس المنافسة المغربي بعد  ا لا نجد له مثيل لدىوهذا م
بعدما كان مجرّد هيئة  633148إذ أصبح هيئة دستورية وذلك في نص المادة  5366صدور دستور 

 .دستوريا ةمكرّس هيئة لّه ولا استبداله بهيئة أخرى باعتبارهاستشارية، وبالتالي لا يمكن للمشرع ح
 الفرع الثالث

 التّقليص من صلاحيات مجلس المنافسة
ح لنا تراجع مكانة مجلس ، يتّض(ملغى) 33-59بالرّجوع إلى قانون المنافسة الصادر بالأمر رقم       

-36ك الأجنبي، فبالرّغم من أن الأمر رقم الموجّه للاستهلا ، إضافة إلى تأكيد طابعه التّزيينيالمنافسة
إلا  33-59المتعلّق بالمنافسة فصّل في العديد من المسائل التي كانت غامضة في ظل الأمر رقم  36

أنه قلّص من استقلالية هذا المجلس وذلك بالتّضييق من صلاحياته كهيئة فعّالة ترمي إلى حماية المنافسة 
، كما تمّ التقّليص من (أوّلا)لاحية تعيين الأمين العام والمقرّرين وترقيتها، بحيث تمّ تجريده من ص

  .(ثانيا)صلاحياته في المساهمة في وضع النّصوص القانونية 
 ات مجلس المنافسة في تعيين الأمين العام والمقرّرينالتقليص من صلاحي: أولا

المتعلّق بالمنافسة سلطة تعيين  33-59خوّل المشرّع لرئيس مجلس المنافسة في ظل الأمر رقم       
المتعلّق بالمنافسة إذ نقل  36-36المقرّر العام والمقرّرين، إلا أنه تراجع عن ذلك عند إصداره للأمر رقم 

مجلس المنافسة ويصعب عليه هذه السلطة في يد رئيس الجمهورية دون سواه، ما يؤثّر سلبا على نشاط 

                                  
146

- GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, Paris, 1991, 

p. 44. 
 .نفس الشيء يقال على كل السلطات الادارية المستقلة -147
مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلّفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان " : نصت على ما يلي -148

ف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الشفافية والإنصا
ظهير شريف من  "الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار

  . المغربي، مرجع سابق، بتنفيذ الدّستور 5366جويلية سنة  55صادر في  6. 66. 56رقم 
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تعدّ الوظيفة المقررين  المنافسة وتجسيدها عمليا، لاسيما وأن وظيفةتحقيق الأهداف المسطّره لقانون 
 .الأساسية داخل المجلس

 وضع النصوص القانونية المساهمة في التقليص من صلاحيات مجلس المنافسة في: ثانيا
، يتبيّن لنا أن 39-63المعدّلة بموجب قانون رقم  36-36من الأمر رقم  39باستقراء المادة       

بعد أخذ رأي مجلس " : لمجلس المنافسة، بحذفه لعبارةالمشرّع الجزائري أسقط الاستشارة الإلزامية 
حيث كان يستشار وجوبا حول تقنين أسعار السّلع والخدمات التي تعتبرها الدّولة ذات طابع  ،"المنافسة

 .149الة تدابير استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار أو تحديدهااستراتيجي، وكذا في ح
وانطلاقا مما سبق، نفهم أن المشرّع الجزائري لا يعطي أهمّية لاستشارة مجلس المنافسة       

وبالخصوص في المسائل المتعلّقة باتّخاذ قرارات من شأنها التأّثير على مصير الاقتصاد الوطني 
المجلس والتضييق من صلاحياته الاستشارية وكذا الحد من فعالية دوره ، وبالتالي تهميش 150بأكمله

كسلطة ضبط مستقلة عامة، لاسيما وكما ذكرنا سابقا في الجزء الأول من دراستنا أن الآراء التي يبديها 
ية بالنسبة مجلس المنافسة بصدد الاستشارات الالزامية تبقى مجرّد اقتراحات، فهي لا ترتّب آثار قانون

   .151هيئات المستشيرةلل
وفي سياق ذي صلة، أنه من الناحية الواقعية تتّخذ العديد من الإجراءات المتعلّقة بالمنافسة دون       

الهيكل بدون روح "يه وصف مما جعل البعض يطلق عل. 152الرّجوع إلى مجلس المنافسة بقصد استشارته
وهذا خلافا لما هو عليه مجلس المنافسة الفرنسي، حيث وصف مجلس الدّولة  ،153"حتى يثبت العكس

جهاز رقابة المشروعية "مجلس المنافسة الفرنسي بأنه  6555مارس  53الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 
 . 154نظرا لفعالية دوره الاستشاري" في مجال المنافسة

                                  
 .، مرجع سابق5336جويلية سنة  65المؤرّخ في  36-36من الأمر  39مادة أنظر ال -149
 .50ماتسة لامية، مرجع سابق، ص  -150
 .06-03عليان مالك، مرجع سابق، ص ص : للتدقيق أكثر حول هذه النّقطة، أنظر -151
 .90-96ناصري نبيل، مرجع سابق، ص ص  -152
 .50مرجع سابق، ص ماتسة لامية،  -153
 .35عيساوي محمد، مرجع سابق، ص  -154
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لطات السياسية يمكن أن تمارس شتى الضغوطات على وعلى ضوء هذه الدراسة، يتبيّن لنا بأن الس      
أن استقلالية مجلس ب القول إلى ه، مما يؤديمجلس المنافسة نتيجة تدخّلها وتأثيرها المتواصل على أعمال

ن كانت مقرّر  ة تعمل يالسياس السلطات ه لن يكون لها تطبيق فعلي واقعي كون أنإلا أنة قانونا المنافسة وا 
، إضافة إلى انعدام إرادة الدولة 155ةفيصبح عدم جدوى القواعد القانونية ممارسة شائع على تدمير معناها،

 156.الجزائرية في التّخلي عن هيمنتها وكذا رقابتها المفرطة على مختلف الهياكل الادارية
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "الهيئات الادارية المستقلة في مواجهة الدستور" الدين،  عيساوي عز -155

 . 66، ص 5333ماي  50-56المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية، يومي 
 .33سابق، ص براهمي فضيلة، مرجع  -156
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 المبحث الثاني
 مجلس المنافسة على التحكم في السوق دور قصور

مجلس المنافسة من طرف المشرّع الجزائري بكل الحماية القانونية الضرورية من أجل أن يقوم  أحيط      
بدوره بجدّية ومصداقية، وحتى يحتلّ مكانة متميزة في المحيط الاقتصادي، وذلك لحماية المنافسة والسوق 

 . الوطنية من الممارسات المنافية للمنافسة
عديد من النّقائص الملاحظة على هذه الهيئة، بحيث طغت على كل إلا أن الواقع العملي أثبت ال      

العناصر الأساسية محاولات المشرّع لإخراجه إلى صدارة الساحة الاقتصادية والقانونية نظرا لعدم توفر 
لبناء سوق منظّمة ومضبوطة، كونه يشتغل كهيئة بيروقراطية تعمل في ظروف مبهمة بعيدة من أن تكون 

مما أدى إلى عجزه على التّحكم في السوق الرّسمية النظامية . 157النشاطات الاقتصادية ضامنة لشفافية
 (.مطلب ثان)، إضافة إلى انتشار السوق الموازية بعيدا عن رقابة مجلس المنافسة (مطلب أول)

 المطلب الأول
 الرسمية قصور دور مجلس المنافسة على التحكم في السوق

وق الوطنية يتطلّب القضاء على السلوكات والممارسات التي يكون غرضها السإن حماية المنافسة و       
أو آثارها منافيا وماسا بحرّية التجارة والصناعة، ومراقبة كل العمليات التي تؤثّر في تركيبة الأسواق وفي 

 .هياكلها، للحفاظ على استقرارها ونظامها
ظ أنه تسودها الفوضى وعدم التنظيم، ما يؤكد بفحص النظر في الأسواق الجزائرية، نلاحإلا أنه       

فرع )بأن مجلس المنافسة عاجز على مراقبة النشاطات الاقتصادية نتيجة النقص في وسائل التدخل 
 (.فرع ثان)المؤسساتي ب الإتصال مع المحيط الاقتصادي و ، وكذا غيا(أول

 
 
 

 

                                  
157

- BENNADJI Chérif, « Le droit de la concurrence en Algérie », RASJEP n° 03, 2000, p. 

160. 
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 الفرع الأول
 عدم فعالية آلية الإخطار التلقائي

يعتبر الإخطار التلقائي إبداع جديد في القانون الجزائري، إذ يسمح لمجلس المنافسة بإعطاء توجّه       
لسياسة المنافسة وكذا التّدخل في قطاعات وأسواق تسود فيها ممارسات منافية للمنافسة دون انتظار 

 .158إخطاره من طرف أحد الأشخاص المؤهّلة قانونا لذلك
م من هذه الأهمية العملية لهذا الإجراء، لم يلجأ إليه مجلس المنافسة الجزائري منذ إلا أنه بالرغ      

نشأته، رغم وجود ممارسات منافية للمنافسة في الأسواق الوطنية لم يتم الإخطار بها بطرق أخرى 
مجلس لتبقى بذلك العديد من الممارسات المقيدة للمنافسة غير معاقب عليها بالرغم من علم ال. للإخطار

بوجودها، مما يؤدّي إلى المساس بحرّية المنافسة ونزاهتها التي من المفترض على المجلس أن 
لذا نتساءل ما الهدف من منح المجلس لمثل هذه السلطة الواسعة في التدخل لقمع الممارسات  .159يحميها

س في وجود النصوص المنافية للمنافسة إذا لم تكن محل التنفيذ؟ ما يؤكد في كل مرّة أن الإشكال لي
نما في تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع  . 160القانونية من عدمها وا 

فمن : يعود لسببين رئيسيينأن عدم لجوء مجلس المنافسة لإجراء الإخطار التلقائي ويمكن القول ب      
هة أخرى جهة غموض العمليات التّجارية التي لا نجد لها أثر سوى لدى المتعاملين المعنيين، ومن ج

جمود وركود نشاط مجلس المنافسة نظرا للتأخر في تنصيب تشكيلته الجديدة رسميا كما نص عليها 
 .القانون

 الفرع الثاني
 الإفتقار لثقافة المنافسة

أن  هولا في الواقع الاقتصادي، بحيثمج مجلس المنافسة رغم المجهودات المبذولة إلا أنه لايزال      
نجد أنه سوى دارسي القانون  ره في احترام قواعد المنافسة إذوده، وأهمية دو أغلب المؤسسات تجهل وج

عوان الاقتصاديين، الأمر الذي ا لانعدام ثقافة المنافسة لدى الأمن يعلمون بوجود مثل هذه الهيئة، نظر 
                                  

 .66ناصري نبيل، مرجع سابق، ص  -158
قابة صورية، مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر،  -159

 .36، ص 5336
 .63بن عبد الله صبرينة، مرجع سابق، ص  -160
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ن جانبه، دون مردود إيجابي مدفع البعض إلى المطالبة بحله نظرا إلى أنه يشكل عبئًا على ميزانية الدولة 
 .161وتمّ تكييفه على أنه مؤسسة ملتهمة للميزانية

إذ يقوم بمظاهرات  بشتى الوسائل لنشر ثقافة المنافسة، س مجلس المنافسة التونسي الذي يسعىعك      
فلا يقوم بمثل هذه مجلس المنافسة الجزائري وملتقيات على مستوى الجامعات حول المنافسة وترقيتها، أما 

لنشر مفاهيم المنافسة، إذ يعتبر ذلك من بين التّحديات التي تواجه المجلس، بحيث صرّح وزير الأعمال 
ثمة تحد كبير يواجه  التجارة السيد مصطفى بن بادة أنه بعدما تم التنصيب الفعلي لمجلس المنافسة

لنّسبة المجلس ألا وهو ترسيخ ثقافة المنافسة في الفضاء الاقتصادي حتى تصبح حقيقة ملموسة با
 .162للمؤسسات والمستهلكين على حد سواء

هذا إضافة إلى أن مجلس المنافسة لم يتحصل على مقر دائم ومستقل مما يجعله معزول عن العالم       
الخارجي، إذ أنه يتواجد مؤقتا في إحدى أجنحة وزارة العمل، علاوة على أن قراراته المتعلقة بالقضايا 

حيوية لنشر ثقافة التي تعد وسيلة منها في النشرة الرسمية للمنافسة، و  المدروسة لم تنشر ولا واحدة
 .163ترفض وزارة المالية إضافة ميزانية خاصة بها المنافسة، بحيث

 المطلب الثاني
 انتشار السوق الموازية

إن تجميد مجلس المنافسة أدى إلى ظهور اقتصاد مواز يكاد يبتلع السوق الرسمية النظامية، ما       
د نمو اقتصاد البلاد، ويصعب على مجلس المنافسة آداء مهامه ويجعله هيئة غير فعالة إذ تطغى يهد

على السوق الموازية الممارسات غير المشروعة التي تضغط باتجاه منع حرية المنافسة، بحيث يكثر 
كن مجلس ، إضافة إلى عدم تم(فرع أول)الأعوان الاقتصاديين الفعليين مقابل القانونيين في السوق 
 .(فرع ثان)المنافسة من الكشف عن العمليات التجارية المبهمة والسرية 

 
                                  

قايد ياسين، قانون المنافسة والأشخاص العمومية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية  -161
 .663، ص 5333الحقوق، جامعة الجزائر، 

، 5366جانفي  55تجارة، مداخلة السيد وزير التجارة في مراسيم حفل تنصيب أعضاء مجلس المنافسة، وزارة ال -162
 www.mincommerce.gov.dz: منشورة على

 .663ناصري نبيل، مرجع سابق، ص  -163
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 الفرع الأول
 كثرة الأعوان الاقتصاديين الفعليين مقابل القانونيين

منهم التجار الذين  تتميز السوق الجزائرية بكثرة الأعوان الاقتصاديين الفعليين مقابل القانونيين      
وكذا كثرة الأنشطة التي تدر عائدا في السوق إلا أنه غير  ،يحتلون أرصفة الطرقات لعرض منتوجاتهم

ما ولّد سوق موازية تكاد تقضي على السوق الرسمية، بحيث م ،164مصرّح به لدى السلطات العمومية
حرفيين الجزائريين السيد الحاج يحتل السوق الموازي حسب تصريحات رئيس الاتحاد العام للتجار وال

كما أثبت الميدان حيازة العديد من الأشخاص . 165من السوق الوطنية %93الطاهر بولنوار على حوالي 
ومختلفة في آن واحد، إذ يتم استعمال كل دفتر كلما دعت الضرورة الطبيعيين لسجلات تجارية متعدّدة 

 .166إلى ذلك حسب الفرص المتاحة
حسب المديرية العامة  مليار دج 533سنويا يشكل السوق الموازي عبء على خزينة الدولة       

الاقتصاد للضرائب، نتيجة تهرب الأعوان الاقتصاديين من دفع الضرائب والذي أصبح مصدر خطر على 
قل مجلس ي يعتبر ممونا أساسيا للسوق الموازي، مما يعر نشاط التّهريب الذ تفشي طني، إضافة إلىالو 

الاقتصاد الوطني رهين المحروقات منذ  رسات المنافية للمنافسة، ويبقيالمنافسة من اكتشاف المما
 .167الإستقلال

بل مجلس لشرعيين إلى غياب رؤية واضحة من قويعود السبب في كثرة الأعوان الاقتصاديين غير ا      
الدّخول للمنظمة العالمية للتجارة والتماشي مع  وسيلة أوهمتنا به الدولة لتحقيق أهدافها فيالمنافسة، كونه 

  .اقتصاد السوق مثل الدول الغربية، إضافة إلى انتشار البيروقراطية وعدم تطبيق القوانين بصرامة نظام

                                  
المكسيك، تونس والسنغال، : قارة ملاك، إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارب -164

فرع الاقتصاد المالي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية،
 .63، ص 5363التسيير، جامعة قسنطينة، 

 63اتحاد التجار يثمن إعادة تنصيب مجلس المنافسة، جريدة البلاد، : م، تجميده أدى إلى ظهور السوق الموازية.ه -165
 www.albiladpress.com ،5366جانفي 

، جامعة "الملتقى الوطني حول المنافسة وحماية المستهلكمجلس المنافسة، أعمال  فعلية رقابة مدى"كايس شريف،  -166
 .533، ص 5335نوفمبر  63-63بجاية ، يومي 

 ،5335أوت  35ألف مليار سنتيم سنويا، جريدة الشعب،  53بوغرارة عبد الحكيم، السوق الموازي يكلف خسارة  -167
www.djazairess.com/ 
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 الفرع الثاني
 عدم تمكن مجلس المنافسة من متابعة العمليات التجارية السرية

يواجه مجلس المنافسة صعوبات حقيقية في محاولة تحديد مدى المنافسة الحقيقية في السوق وسلوك       
، (الموازية)الشركات في كل سوق، نتيجة العلاقات التجارية المبهمة التي تسود السوق غير الرّسمية 

أن أغلب العمليات تتم بل مجلس المنافسة في حين ة العمليات التجارية ميدانيا من قفكيف يمكن متابع
وكذا الإعتماد الكلي على المواد المستوردة التي  بصفة غامضة لا أثر لها سوى لدى المتعاملين المعنيين،

بحيث وقفت الحكومة عاجزة على التصدي للمضاربة التي تحد من  ترتكز على مراكز احتكارية مختفية،
ن وكذا أمام الإرتفاع المفتعل للأسعار للعديد من إلى السوق للعديد من المتعاملين الاقتصادييالدّخول 

 .168المواد في العديد من المناسبات
وفي نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن إدراج الصفقات العمومية ضمن المجالات التي يطبق       

يشكل عبء آخر على مجلس  5333169عليها قانون المنافسة في تعديل قانون المنافسة في سنة 
للبرامج الخماسية الخاصة المعدة من طرف رئاسة  فالواقع العملي يبين أن الحجم الكبير المنافسة،

 الجمهورية، والتي مست جميع القطاعات، أدى إلى المنح المسبق للصفقات للمتعاملين المختلفين ثم القيام
، 170مستفيدينبعد الاشراف على الإنتهاء من انجازها من قبل ال بمطابقتها لقانون الصفقات العمومية

  .وبالتالي غياب الشروط المحققة للمنافسة النّزيهة في مجال الصفقات العمومية
لتمكينه من تحقيق في الجزائر عائق أمام مجلس المنافسة  الرّكيك كما يشكل النظام المصرفي      

، إذ حاول رئيس الدفع النّقدي، متناسين الدفع عن طريق الشيك لمنشودة، بحيث يتم اللجوء إلىالفعالية ا
 لكل  أن يفرض الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية 5339 سنة في( الوزير الأول حاليا)الحكومة 

 
 
 

                                  
 . 533-533ص ص  ،كايس شريف، مرجع سابق -168
 .، المعدّل والمتمّم، مرجع سابق5336جويلية سنة  65المؤرّخ في  36-36من الأمر  35أنظر المادة  -169
 .533كايس شريف، مرجع سابق، ص  -170
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وتلزم الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات التي  ،171دج 500.000 أو يتجاوز مبلغها يساوي صفقة
تسديد الفاتورات والدّيون بوسائل الدّفع تسيّر خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص بقبول 

 .الكتابية
بحيث اعتبر ذلك مضرا  5333172لكن سرعان ما تراجع عن ذلك رئيس الحكومة الذي تلاه في        

بهذا الإجراء بإصدار سنوات تمت العودة للأخذ  30إلا أنه بعد . للاقتصاد الوطني في الوضع الرّاهن
إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ مما يشجع السوق الموازية، وفي هذا  ،636173-63المرسوم التنفيذي رقم 

نما تمّ تأجيل تطبيقه حتى يتسنى  الصدد صرّح وزير التجارة على أنه لم يتم التخلّي عن هذا الإجراء وا 
من  33المادة كما يندرج هذا المرسوم المذكور أعلاه في إطار تطبيق  للدولة تحضير الأرضية جيدا،

 .174المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 5339فيفري  33المؤرّخ في  36-39قم القانون ر 
للدّولة يد في تدهور الاقتصاد  أن كديؤ  لكنّها تبقى مجرّد وعود كاذبة لكون المؤسّسة لا تؤمن بالشيك، ما

   .أرض الواقعالوطني وعدم فعالية مجلس المنافسة الجزائري بإصدارها لقوانين دون تطبيقها على 

                                  
يحدد الحد المطبق على  ،5339نوفمبر سنة  60المؤرّخ في  005-39من المرسوم التنفيذي رقم  35المادة  أنظر -171

 53، صادر في 39عدد  قنوات البنكية والمالية، ج ر ج جعمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق ال
 . 5339نوفمبر 

، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم 5333أوت سنة  63المؤرخ في  535-33من المرسوم التنفيذي رقم  المادة الأولى -172
يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم ، الذي 5339نوفمبر سنة  60المؤرّخ في  005-39التنفيذي رقم 

 .5333أوت  63، صادر في 96، ج ر ج ج عدد بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية
ليات الدفع التي يجب يحدد الحد المطبق على عم  ،5363جويلية سنة  66مؤرّخ في  636-63مرسوم تنفيذي رقم  -173

 . 5363جويلية  60، صادر في 06، ج ر ج ج عدد أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية
ويل الإرهاب ، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتم5339فيفري سنة  33مؤرّخ في  36-39قانون رقم  -174

 66خ في المؤرّ  35-65، معدّل ومتمّم بموجب الأمر رقم 5339فيفري  35، صادر في 66عدد  ومكافحتهما، ج ر ج ج
 .5365فيفري  69، صادر في 33عدد  ، ج ر ج ج5365فيفري سنة 
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تعتبر المنافسة الحرّة من أهم الأعمدة التي يقوم عليها اقتصاد السوق، إلا أن ممارسة هذه المنافسة       
ونظرا لأهمية ضبط العملية التنافسية تمّ  لا بدّ أن يتم في إطار منظّم يضمن تجسيد مبدأ دولة القانون،

إنشاء جهاز متخصص ومتكامل يضطلع بمهمة حماية وترقية المنافسة في السوق وقمع الممارسات 
 . المنافية للمنافسة، ألا وهو مجلس المنافسة

مجرّد  بحيث كيّف مجلس المنافسة الجزائري بصريح العبارة على أنه سلطة إدارية مستقلة، فلا يعتبر      
، ولا يصنّف ضمن الأجهزة طة اتّخاذ قرارات ملزمةاعترف له بسل هيئة استشارية لكون القانون المنشئ له

القضائية باعتبار أن قراراته ذات صفة إدارية، فمجلس المنافسة يعتبر الضابط الحقيقي والرئيسي للسوق 
بالتالي زوّده المشرع الجزائري بعدّة إذ يتولى السهر على احترام قواعد المنافسة الحرّة والنزيهة، و 
 .صلاحيات واختصاصات تمكنه من الناحية المبدئية من آداء مهامه

فبصفتة الخبير الرّسمي في ميدان المنافسة أوكلت إليه مهمّة تقديم آراء استشارية في كل المسائل       
التي تبدي استشارة للسلطات هيئات الاختصاص يمكن تصنيفه ضمن الالمتعلقة بالمنافسة، وبموجب هذا 

بسلطة الرّقابة ، كما خولت له سلطة اتّخاذ تدابير في شكل أنظمة أو مناشير، إضافة إلى تمتعه العمومية
مارسات المنافية للمنافسة وكذا توقيع العقوبات على مرتكبي المخالفات المتعلّقة بالمنافسة والتّحقيق في الم

، لكن "إزالة التجريم"التالي التقليص من تدخّل القضاء وهذا وفقا لظاهرة حماية للنظام العام الاقتصادي، وب
 .دون أن يمتد الاختصاص القمعي للمجلس إلى التعويض أو إبطال الممارسات المنافية للمنافسة

بالرّغم من تزويد مجلس المنافسة بكل الوسائل القانونية المجسدة لتحقيق الفعالية، إلا أنه بقي هيئة        
تم  المتعلق بالمنافسة 30-30منذ إصدار الأمر رقم عشرية من الزمن، إذ غائبة في الساحة الاقتصادية ل

تجميد نشاط مجلس المنافسة مما جعل من أحكامه مجرد حبر على ورق نظرا لعدم توفّر العناصر 
 . الأساسية لبناء سوق منظمة ومضبوطة

فبتحليلنا لمواد قانون المنافسة توصلنا إلى استخلاص خيالية الاستقلالية التي يتمتّع بها مجلس       
المنافسة سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية، وأن تكريسها في النصوص القانونية ما هو إلا ذات 

كالمنظمة العالمية للتجارة  طابع تزييني موجه للإستهلاك الأجنبي كالدّول الغربية والهيئات الدّولية
وصندوق النقد الدولي، بحيث يمكن للحكومة أن تتجاوز قرارات مجلس المنافسة الرافضة لعمليات 

ه نتيجة التأثيرات السلبية التي تمارسها الحكومة التقليص من صلاحياتو  تهميش المجلس التجميع، وكذا
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 21-30مّ بموجب القانون رقم مة المعدّل والمتالمتعلّق بالمنافس 30-30كما نجد أن الأمر رقم . عليه
لا يخلو من الثغرات والنقائص لاسيما ما يتعلّق بالسلطة التنظيمية لمجلس  30-23 رقم وكذا القانون

 .المنافسة بحيث لم يحدد له المجالات التي يمكن له أن يتدخل فيها عن طريق التنظيم

، والنقص في وسائل التّدخل منها الإخطار التلقائي وكذا كذلك إن نظام وكيفية سير مجلس المنافسة      
لم يسمح له من أن يقيم سلطته في السوق، هذا  غياب الإتصال مع المحيط الإقتصادي والمؤسّساتي

إضافة إلى غياب دوره في نشر ثقافة المنافسة من خلال المنتديات والمحاضرات، وانعدام مقر ثابت له 
م الخارجي، كما وأن العقوبات القليلة التي فرضها حتى الآن لم يكن لها تأثير مما يجعله معزول عن العال

بنّاء على السوق الوطنية نتيجة تجميد نشاطه، إضافة إلى عدم نشر قراراته في النشرة الرّسمية للمنافسة 
د المنافسة نظرا لغياب هذه الأخيرة والتي من المفروض أن تكون الوسيلة الأساسية لتقييم مدى تطبيق قواع

 .عن طريق القرارات الصادرة عن المجلس

ثم إن الاقتصاد الجزائري يقوم على قواعد اصطناعية غير ثابتة تكون مستقرة لفترة معينة وتنهار       
أخرى كلما هزّتها أزمة ما مما يصعّب العملية الضبطية، زد على ذلك غياب الإرادة السياسية لفترات 

وينتج عن ذلك عدم تحكم مجلس  س هيئة قوية تفرض نفسها في السوق،للمسؤولين في جعل المجل
 .المنافسة في السوق الوطنية وعدم تمكنه من أن يصبح الهيئة المسؤولة عن السوق بلا منازع

مع انفتاح  وتجدر الإشارة في الأخير أنه باعتبار أن السوق الجزائرية تتسع لتتّخذ بعدا دوليا      
ى المنافسة الخارجية بتحضير الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، الاقتصاد الوطني عل

إضافة إلى التنصيب الفعلي لمجلس المنافسة في السنة الجارية، يستوجب تزويده بحق بإمكانيات تتماشى 
تّجاه وكذا فتح أبواب المجلس أمام مختلف وسائل الإعلام للتعريف به خاصة ا وحجم المهام الموكّلة له،

إضافة إلى توضيح الغموض الوارد في بعض النصوص  الأعوان الاقتصاديين والخبراء والأكادميين،
    .ضابطة للسوق القانونية لاسيما النص الذي يخوّل السلطة التنظيمية لمجلس المنافسة لتفعيل دوره كهيئة

               



 المختصرات لأهم قائمة

 باللغة العربية: أوّلا

 .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: .......................... ج ر ج ج .1
 .دينار جزائري: ......................................................................... د ج .2
 .صفحة: ............................................................................... ص .3
 .من الصفحة إلى الصفحة: ......................................................... ص.ص .4

 باللغة الأجنبية: ثانيا

1. CEPRISCA : …………….. Centre de droit privé et de sciences 

criminelles d’Amiens. 

2. CNES : ………...………………... Conseil national économique et social. 

3. Coll : …………….……………………………………………. Collection. 

4. Ibid : ……………………………………….. Ibidem (au même endroit). 

5. LGDJ : ……………..…. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 

6. N° : ..……………………………………………………………. Numéro. 

7. Op.cit : ……………………………... Opus Citatum (cité précédemment). 

8. P : …………………………………………………………………... Page. 

9. PP : ………………………………………………….… de Page à la Page. 

10. PUF : ……………………………….…. Presses Universitaires de France. 

11. RASJEP : …………………... Revue Algérienne des Sciences Juridiques, 

Economiques et Politiques. 

12. RCDSP : …………...……. Revue critique de droit et sciences politiques. 

13. S/DIR : …………………………………………………... Sous Direction. 



 الفهرس
 

68 
 

 20 .............................................................................................................................................. قدمةــــــــــــــم

 :الفصل الأول
 ريةات مجلس المنافسة من الناحية النظتوسيع اختصاص

 
 08 .................................................. ةير ادلاا ةغبصلا تاذ مجلس المنافسة تاإختصاص: المبحث الأول

 08 ................................................................. الاستشاري لمجلس المنافسة الإختصاص: المطلب الأول    
 09 .................................................................... الأشخاص المؤهلون لاستشارة مجلس المنافسة: الفرع الأول
 10 .................................................................... أنواع الاستشارات التي يبديها مجلس المنافسة: الفرع الثاني

 10 ..................................................................................................................... الاستشارة الوجوبية: أولا    
 11 ................................................................................................................. الاستشارة الإختيارية: ثانيا    
 12 ................................................................... لمنافسةالإختصاص التنظيمي لمجلس ا: المطلب الثاني    

 13 ........................................................................................ السلطة التنظيمية وأحكام الدستور: الفرع الأول
 15 .............................................................. بسلطة تنظيمية حقيقية المنافسة مدى تمتع مجلس: الفرع الثاني

 18 ............................................... ةيعز انتلا ةغبصلا تاذ مجلس المنافسة تاإختصاص: المبحث الثاني
 18 ....................................................................... الإختصاص الرقابي لمجلس المنافسة: المطلب الأول    

 18 .......................................................................................................... الإخطار كإجراء أوّلي :الفرع الأول
 19 .....................................................................................................الإدعاء أمام مجلس المنافسة: أولا    
 20 ...................................................................................... الإخطار التلقائي كآلية لتحقيق الرقابة: ثانيا    

 22 ........................................................................................................ التحقيق كوسيلة للرقابة: الفرع الثاني
 22 ............................................................................................... الأعوان المؤهلون للقيام بالتحقيق: أولا    
 23 ...................................................................................................... سلطات والتزامات المحققين: ثانيا    

 23 .............................................................................................................. سلطات المحققين -1          
 24 ............................................................................................................. التزامات المحققين -2          

 25 ................................................................................................................. تنظيم إجراء التحقيق: ثالثا    

 02 ......................................................................................................  مرحلة التحري الأولي -1               

 02 ...............................................................................................  مرحلة التحقيق الحضوري -2               



 الفهرس
 

69 
 

 27 ...................................................................... الإختصاص القمعي لمجلس المنافسة: المطلب الثاني    
 27 ............................................................................................ شروط ممارسة السلطة القمعية :الفرع الأول

 28 ............................................................................................... أن لا تكون العقوبة سالبة للحرية: أولا    
 28 ................................... خضوع السلطة القمعية لذات المبادئ العقابية التي يخضع لها القضاء: ثانيا    

 29 .................................. القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة في إطار صلاحياته التنازعية: الفرع الثاني
 30 ....................................................................................................................... يةالتدابير التحفظ: أولا    
 31 ....................................................................................................................... العقوبات المالية: ثانيا    
 34 .................................................................................................................... العقوبات التكميلية: ثالثا    

 الفصل الثاني
 القيود الواردة على فعالية مجلس المنافسة

 
 37 ............................................................................. محدودية استقلالية مجلس المنافسة: المبحث الأول

 37 ........................................................ محدودية الاستقلالية العضوية لمجلس المنافسة: المطلب الأول    
 37 ...............................................................................ئيس الجمهورية لسلطة التعييناحتكار ر  :الفرع الأول
 40 ............................................................................... إمكانية تجديد أعضاء مجلس المنافسة: الفرع الثاني
 41 ............................................................................... تبعية مجلس المنافسة للسلطة التنفيذية: ثالفرع الثال

 42 ........................................................ محدودية الاستقلالية الوظيفية لمجلس المنافسة: المطلب الثاني    
 42 ................................................................... خضوع مجلس المنافسة لرقابة السلطة التنفيذية :الفرع الأول

 43 ..................................................................... سلطة الحكومة في تجاوز قرارات مجلس المنافسة: أولا    
 43 .................................................................. تجريد مجلس المنافسة من صلاحية إعداد ميزانيته: ثانيا    

 44 .................................................................خضوع مجلس المنافسة لرقابة السلطة التشريعية: الفرع الثاني
 45 ............................................................................ جلس المنافسةالتقليص من صلاحيات م: الفرع الثالث

 45 ............................... مين العام والمقررينالأالتقليص من صلاحيات مجلس المنافسة في تعيين : أولا    
 46 .............. التقليص من صلاحيات مجلس المنافسة في المساهمة في وضع النصوص القانونية: ثانيا    

 48 .................................................. قصور دور مجلس المنافسة على التحكم في السوق: المبحث الثاني
 48 ................................... الرسمية قصور دور مجلس المنافسة على التحكم في السوق :المطلب الأول    



 الفهرس
 

70 
 

 49 ........................................................................................ عدم فعالية آلية الإخطار التلقائي: الفرع الأول
 49 ........................................................................................................ الإفتقار لثقافة المنافسة: الفرع الثاني

 50 .............................................................................................. انتشار السوق الموازية: المطلب الثاني    
 51 ............................................................. كثرة الأعوان الاقتصاديين مقابل الأعوان القانونيين: الفرع الأول
 52 ......................................... عدم تمكن مجلس المنافسة من متابعة العمليات التجارية السرية: الفرع الثاني

 55 .......................................................................................................................................... خــــــــــــــــــــــاتمة
 58 ...........................................................................................................................................ائمة المراجعـق

  68 ..................................................................................................................................................  هرســـالف



 قائمة المراجع
 

58 
 

 باللّغة العربية: أوّلا

I. الكتب: 
بوضياف أحمد، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  .1

1191. 
-39المعدّل والمتمم بالقانون  30-30على ضوء الأمر  :شرواط حسين، شرح قانون المنافسة .2

ووفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى للطباعة  30-13المعدّل والمتمّم بموجب القانون  12
 .2312والنّشر والتّوزيع، الجزائر، 

، 32-30والقانون  30-30كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التّجارية وفقا للأمر  .0
 .2313دار بغدادي للطّباعة والنشر والتّوزيع، الجزائر، 

II. الجامعية الرّسائل والمذكرات: 

 : الجامعية الرسائل -(أ    

: قارة ملاك، إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارب .1
المكسيك، تونس والسنغال، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم 
الاقتصادية، فرع الاقتصاد المالي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 

 .2313قسنطينة، 
دراسة مقارنة : كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري .2

الفرنسي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلّية  بالقانون
 .2330الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

 :الجامعية المذكّرات -(ب    

 :الماجستير راتمذكّ  -   

آرزقي زوبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرّة، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  .1
 .2311، كلّية الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة تيزي وزّو، "المسؤولية المهنيّة"فرع 
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بلغزلي صبرينة، نظام التدابير الوقائية المتّخذة من قبل السّلطات الادارية المستقلة في المجال  .2
الاقتصادي والمالي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية 

 .2311الحقوق، جامعة بجاية، 
والنصوص المعدلة له، مذكرة لنيل  30-30بن بخمة جمال، مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم  .0

شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، 

1322. 
بن عبد الله صبرينة، متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنيل  .0

العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون 

1321. 
بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  .0

  . 2332ر، المؤسسات العمومية، جامعة الجزائالقانون، فرع الدولة و 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  بوحلايس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، .6

 .2330قانون الأعمال، كلّية الحقوق، جامعة قسنطينة، 
، 12-39والقانون رقم  30-30براهمي فضيلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  .2

 .2313جاية، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون العام للأعمال، كلّية الحقوق، جامعة ب
براهيمي نوال، الإتفّاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير  .9

 .2330في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلّية الحقوق، جامعة الجزائر، 
تواتي محند الشريف، قمع الاتّفاقات في قانون المنافسة، مذكّرة لنيل درجة الماجستير في  .1

 .1332نون، فرع قانون الاعمال، كليّة الحقوق والعلوم التّجارية، جامعة بومرداس، القا
تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مذكّرة لنيل شهادة  .13

 .2336الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلّية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
ضبط السّوق على ضوء قانون المنافسة، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  جرّاي يمينة، .11

 .2332، كلّية الحقوق، جامعة تيزي وزو، "تحولات الدّولة"فرع 
حدري سمير، السلطات الادارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، مذكرة لنيل  .12

فرع قانون الاعمال، كليّة الحقوق والعلوم التّجارية، جامعة  درجة الماجستير في القانون،

 .1332بومرداس، 
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ديب نذيرة، استقلالية سلطات الضّبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل درجة  .10
الماجستير في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

2312. 
مة، السلطة التنظيمية للسلطات الادارية المستقلة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في رضواني نسي .10

 .2313القانون، فرع إدارة ومالية، كلّية الحقوق، جامعة بومرداس، 
شيخ اعمر يسمينة، توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية في  .10

ستير في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، القانون الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماج
 .2331جامعة بجاية، 

دراسة تطبيقية، مذكّرة للحصول على شهادة : عليان مالك، الدّور الاستشاري لمجلس المنافسة .16
 .2330الماجستير في القانون، فرع إدارة وماليّة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

النّظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكّرة لنيل درجة الماجستير في  عموره عيسى، .12
 .2336القانون، فرع قانون الأعمال، كلّية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،  .19
انون، فرع قانون الأعمال، كلّية الحقوق، جامعة تيزي وزو، مذكّرة لنيل درجة الماجستير في الق

2330. 
عيساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  .11

 .2330قانون الأعمال، كليّة الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
لنيل شهادة فتوس خدوجة، الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة  .23

 .2313الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلّية الحقوق، جامعة بجاية، 
قابة صورية، مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال،  .21

 .2331 جامعة الجزائر،
سالة لنيل شهادة الماجستير في قايد ياسين، قانون المنافسة والأشخاص العمومية في الجزائر، ر  .22

 .2333القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
: لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في القانونين الجزائري والفرنسي .20

دراسة نقدية مقارنة، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كليّة 

 .2330تيزي وزو، الحقوق، جامعة 
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ماتسة لامية، الرّقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  .20
 .2312القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلّية الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة بجاية، 

، 30-30والأمر رقم  36-10المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  ناصري نبيل، .20
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

2330. 

 :الماستر مذكّرة -

للمنافسة، مذكّرة لنيل شهادة فاسي عبد المومن، دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقيّدة  -      
 والعلوم السّياسية، جامعة بجاية،الماستر في الحقوق، القانون العام للأعمال، كلّية الحقوق 

2312. 

III. المقالات: 
في شرعية سلطات الضبط : دراسة نقدية في سلطات الضبط المستقلة" آيت وازو زاينة،  .1

لمستقلة في المجال الاقتصادي ، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ا"المستقلة
 .060-002 ، ص ص2332ماي  20-20والمالي، جامعة بجاية، يومي 

شكالية الاستقلالية" حدري سمير،  .2 ، أعمال الملتقى الوطني "السلطات الادارية المستقلة وا 
 20-20حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية، يومي 

 .60-00ص ص  ،2332ماي 
، أعمال الملتقى الوطني "الهيئات الادارية المستقلة في مواجهة الدستور" الدين،  عيساوي عز .3

 20-20حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية، يومي 
 .02-20، ص ص 2332ماي 

أعمال الملتقى الوطني حول المنافسة  مدى فعلية رقابة مجلس المنافسة،"كايس شريف،  .4
 .221-223، ص ص 2331نوفمبر  19-12بجاية ، يومي  ، جامعة"وحماية المستهلك

، أعمال "ضمانة أمام السّلطة القمعيّة لسلطات الضّبط: مبدأ التنّاسب"موكه عبد الكريم،  .5
جامعة بجاية،  الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلّة في المجال الاقتصادي والمالي،

 .021-021، ص ص 2332ماي  20-20يومي 
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IV. النصوص القانونية: 
 :الدستور -(أ

، المنشور بموجب 1116 نوفمبر سنة 29دستور الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية ل  -  
 ،26، ج ر ج ج عدد 1116ديسمبر سنة  32المؤرّخ في  009-16المرسوم الرّئاسي رقم 

، 2332أفريل سنة  13المؤرّخ في  30-32القانون رقم ب متمّمال، 1116ديسمبر  39صادر في 
 11-39معدّل بموجب القانون رقم ال، 2332أفريل سنة  10، صادر في 20ج ر ج ج عدد 

 .2339نوفمبر 16، صادر في 60، ج ر ج ج عدد 2339سنة  نوفمبر 10المؤرّخ في 
 :النصوص التّشريعية -(ب

  ، يتعلّق بالإعلام، ج ر ج 2312جانفي سنة  12مؤرّخ في  30-12عضوي رقم قانون   .1
 .2312جانفي  10، صادر في 32عدد  ج

، يتضمّن قانون الإجراءات الجزائيّة، 1166جوان سنة  39مؤرّخ في  100-66أمر رقم   .2
 .www.joradp.dzالمعدّل والمتمّم، الأمانة العامّة للحكومة، 

، يتضمن قانون العقوبات، معدل 1166جوان سنة  39مؤرخ في  106-66أمر رقم  .3
  .www.joradp.dzومتمم، الأمانة العامة للحكومة، 

، يتضمّن القانون المدني، معدّل 1120سبتمبر سنة  26مؤرخ في  09-20أمر رقم  .4
 .www.joradp.dzومتمّم،  الأمانة العامّة للحكومة، 

يتضمن القانون التّوجيهي  ،1199جانفي سنة  12ي مؤرخ ف 31-99قانون رقم   .5
ملغى ) 1199جانفي  10، صادر في 32للمؤسسات العمومية الاقتصاديّة، ج ر ج ج عدد 

 .(جزئيا
عدد  ، يتعلّق بالأسعار، ج ر ج ج1191جويلية سنة  30مؤرّخ في  12-91قانون رقم   .6

  (.غىمل) 1191جويلية  11، صادر في 21
ببورصة القيم  ، يتعلّق1110جانفي سنة  20مؤرخ في  13-10مرسوم تشريعي رقم  .7

م بموجب القانون ، معدّل ومتمّ 1110ماي  20، صادر في 00عدد  المنقولة، ج ر ج ج
فيفري  11، صادر في 11عدد ، ج ر ج ج 2330فيفري سنة  32خ في المؤر  30-30رقم 

2330. 
، 31، يتعلّق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 1110جانفي سنة  20 مؤرّخ في 36-10 أمر رقم .8

 (. ملغى) 1110فيفري  22صادر في 

http://www.joradp.dz/
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، 00، يتعلّق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 2330جويلية سنة  11مؤرّخ في  30-30أمر رقم  .9
 20المؤرّخ في  12-39رقم  ، معدّل ومتمم بموجب القانون2330جويلية  23صادر في 
، وبموجب القانون 2339جويلية  30، صادر في 06ج عدد ، ج ر ج 2339جوان سنة 

أوت  19، صادر في 06، ج ر ج ج عدد 2313أوت سنة  10المؤرّخ في  30-13رقم 
2313 . 

 ، يتعلق بالنقد و القرض، ج ر ج ج2330أوت سنة  26مؤرخ في  11-30أمر رقم  .11
مؤرّخ في  31-31ل ومتمّم بموجب الأمر رقم ، معدّ 2330أوت  22، صادر في 02عدد 
، 00عدد  ، ج ر ج ج2331ة التّكميلي لسنة ، يتضمّن قانون الماليّ 2331جويلية سنة  22

أوت  26رّخ في مؤ  30-13ل ومتمّم بموجب الأمر رقم ، معدّ 2331جويلية  26صادر في 
 .2313سبتمبر  31، صادر في 03عدد  ، ج ر ج ج2313سنة 

من تبييض الأموال ، يتعلّق بالوقاية 2330فيفري سنة  36مؤرّخ في  31-30قانون رقم  .11
، معدّل 2330فيفري  31، صادر في 11عدد  ومكافحتهما، ج ر ج ج وتمويل الإرهاب

، 39عدد  ، ج ر ج ج2312فيفري سنة  10خ في المؤرّ   32-12ومتمّم بموجب الأمر رقم 
 .2312فيفري  10صادر في 

  ، 02ق بالبلديّة، ج ر ج ج عدد يتعلّ  2311جوان سنة  22مؤرّخ في  13-11قانون رقم  .12
 . 2311جويلية  30صادر في  
  ، 12يتعلّق بالولاية، ج ر ج ج عدد  2312فيفري سنة  21مؤرّخ في  32-12قانون رقم  .13

  .2312فيفري  20صادر في  
 :النصوص التنظيمية -(ج  

يتضمّن إنشاء مجلس وطني  ،1110أكتوبر سنة  30مؤرّخ في  220-10ئاسي رقم مرسوم ر  .1
موجب ، معدّل ب1110أكتوبر  13، صادر في 60عدد  اجتماعي، ج ر ج جاقتصادي و 

، صادر 29عدد  ر ج ج، ج 1116ماي سنة  30المؤرّخ في  106-16المرسوم الرئاسي رقم 
 .1116ماي  29في 

، يحدّد النّظام الدّاخلي لمجلس 1116جانفي سنة  12مؤرّخ في  00-16مرسوم رئاسي رقم   .2
 . 1116انفي ج 21، صادر 30عدد  ج جالمنافسة، ج ر 

 22و 21 ، يتضمّن تطبيق المواد1110جوان سنة  10مؤرّخ في  120-10مرسوم تنفيذي رقم  .3
ببورصة  والمتعلّق 1110ماي سنة  20المؤرّخ في  13-10من المرسوم التشريعي رقم  21و

  . 1110جوان  26، صادر في 01عدد  القيم المنقولة، ج ر ج ج
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من  02، يتضمّن تطبيق المادة 1116مارس سنة  11مؤرخ في  132-16مرسوم تنفيذي رقم  .4
ببورصة القيم المنقولة،  ، يتعلّق1110ماي سنة  20المؤرخ في  13-10المرسوم التشريعي رقم 

 .1116ماي  20، صادر في 19عدد  ج ر ج ج
، يتعلّق بالأتاوى التي تحصّلها 1119ماي سنة  23مؤرّخ في  123-19مرسوم تنفيذي رقم  .5

 .1119ماي  20، صادر في 00عدد  ليات البورصة ومراقبتها، ج ر ج جلجنة تنظيم عم
، يحدّد صلاحيات وزير 2332ديسمبر سنة  21مؤرّخ في  000-2332مرسوم تنفيذي رقم  .6

 .2332ديسمبر  22، صادر في 90التّجارة، ج ر ج ج عدد 
، يحدد الحد المطبق على 2330نوفمبر سنة  10مؤرّخ في  002-30مرسوم تنفيذي رقم  .7

 قنوات البنكية والمالية، ج ر ج جعمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق ال
 . 2330نوفمبر  23، صادر في 20عدد 

، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم 2336أوت سنة  03مؤرخ في  291-36تنفيذي رقم مرسوم  .8
، الذي يحدد الحد المطبق على 2330نوفمبر سنة  10المؤرّخ في  002-30التنفيذي رقم 

 ، ج ر ج جعمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية
 .2336أوت  03، صادر في 00عدد 

يحدد الحد المطبق على  ، 2313جويلية سنة  10مؤرّخ في  191-13مرسوم تنفيذي رقم  .9
 ، ج ر ج جعمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية

 .2313جويلية  10، صادر في 00عدد 
، يحدّد تنظيم مجلس المنافسة 2311جويلية سنة  13مؤرّخ في  201-11نفيذي رقم مرسوم ت .11

 .2311ة جويلي 10، صادر في 01عدد  سيره، ج ر ج جو 
، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية 2311جويلية سنة  13خ في مؤرّ  202-11فيذي رقم مرسوم تن .11

جويلية  10، صادر في 01عدد  ها وكذا كيفيات إعدادها، ج ر ج جللمنافسة ويحدد مضمون
2311. 

 :القرارات الفردية -(د
          يتضمّن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات  2339مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول جوان سنة  -   

 . 2339جوان  30، صادر في 21البورصة ومراقبتها، ج ر ج ج عدد 
V. النصوص القانونية للمملكة المغربية: 

 :الدستور -(أ
        دّستور المغربي، ، بتنفيذ ال2311جويلية سنة  21صادر في  1. 11. 11ظهير شريف رقم  -  

 www.marocdroit.com، 2311جويلية  03مكرر، صادر في  0160عدد  ج ر
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 :النصوص التشريعية -(ب
   ، يتعلق بحرية الأسعار و المنافسة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 36-11القانون رقم  -          

        22في  ، صادر0109عدد  ، ج ر2331جوان سنة  0المؤرخ في  ،1. 33. 220رقم          
  /www.adala.justice.gov.m، 2331سبتمبر       

 
VI. أعمال مجلس المنافسة: 
حول  ،2333نوفمبر سنة  11، صادر في 30. ر. 2333مجلس المنافسة الجزائري، رأي رقم  .1

 (.غير منشور)الأسئلة المطروحة من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، 
، يتعلّق 2331جانفي  19مؤرّخ في ، 2331لسنة  31رأي عدد مجلس المنافسة الجزائري،  .2

 .(غير منشور)بعمليّة تركيز اقتصادي بين شركتي أب فولفو ورينو، 
، يتعلق 2331أكتوبر سنة  2صادر في ، 32. ر. 2331مجلس المنافسة الجزائري، رأي رقم  .3

 (. غير منشور)رأي استشاري من مجلس المنافسة، " سفيتال"بطلب مؤسسة 
، يتعلّق 2332فيفري  1، مؤرّخ في 2332لسنة  62163مجلس المنافسة الجزائري، رأي رقم  .4

 (. غير منشور)بمدى جواز منح إعفاء جماعي، 
VII. الوثائق: 
للأعمال، محاضرات ملقاة على طلبة السنة الثانية، المدرسة بوسقيعة، القانون الجزائي  أحسن .1

 .2332-2336العليا للقضاء، السنة الدراسية 
، يتضمّن 39/م م/ض ن ت/م ع/و ن/191وزارة التّجارة، مديريّة المنافسة، منشور وزاري رقم  .2

 16سة، المتعلّق بالمناف 30-30المعدّل والمتمّم للأمر  12-39تقديم وكيفيّة تطبيق قانون 
 .www.mincommerce.gov.dz: ، منشور على2339أكتوبر 

 21مداخلة السيد وزير التجارة في مراسيم حفل تنصيب أعضاء مجلس المنافسة، وزارة التجارة،  .3
 www.mincommerce.gov.dz :منشورة على ،2310جانفي 

VIII. الجرائد: 
ألف مليار سنتيم سنويا، جريدة الشعب،  23بوغرارة عبد الحكيم، السوق الموازي يكلف خسارة  .1

 /www.djazairess.com، 2331أوت  31
نصيب مجلس اتحاد التجار يثمن إعادة ت: م، تجميده أدى إلى ظهور السوق الموازية.ه .2

 www.albiladpress.com، 2310جانفي  03المنافسة، جريدة البلاد، 
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